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  ملخص تنفيذي
  

تُعد هذه الدراسة إحدى المحاولات التي تقوم بها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربـي                 
الصادر في  ) الغاتس(رة في الخدمات    لتعريف البلدان الأعضاء بأهمية الاتفاق العام بشأن التجا       ) الإسكوا(آسيا  

إطار منظمة التجارة العالمية، وخاصة ما يتعلق منه بحركة الأشخاص الطبيعيين أي الشكل الرابع من أشكال                
وتندرج هذه الدراسة في إطار المبادرة التي قامت بها          . التجارة في الخدمات وفقاً للتعريف الوارد في الاتفاق       

 موضوع حركة الأشخاص الطبيعيين في       إثارة ف، بهد 2007بهذا الخصوص عام    بعقد ورشة عمل    الإسكوا،  
المنطقة على ضوء ما نص عليه الاتفاق وما آلت إليه المفاوضات بشأن الالتزامات المطلوبة في هذا الـصدد                  

  .من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وانعكاسات ذلك على الدول الأعضاء في الإسكوا
  

هذه الدراسة إلى عرض ما ينطوي عليه موضوع حركة الأشخاص الطبيعيين مـن حيثيـات               تهدف  و  
وما يتيحه من فوائد ويترتب عليه من تبعات بالنسبة إلى الدول العربية سواء المرسلة أو المـستقبلة للعمالـة،                 

موقف الدول العربية   بالإضافة إلى الالتزامات التي تتطلبها مفاوضات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن و            
  . في تلك المفاوضات

  
 فصول شملت معظم الجوانب المتـصلة بموضـوع حركـة الأشـخاص             من سبعة  الدراسة   وتتألف  

  .الطبيعيين والالتزامات المطلوبة لتحرير هذا الشكل من أشكال التجارة في الخدمات
  

دئ عامة وأخرى محـددة      الفصل الأول عرضاً مختصراً لاتفاق الغاتس وما نص عليه من مبا           تضمن  
وخصص الجزء الأكبر منـه لـشرح        . تطالب منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء بأن تعلن التزامها بها         

الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات، وهو حركة الأشخاص الطبيعيين من دولة عضو فـي منظمـة           
  .ات الخدمات في تلك الدولةالتجارة العالمية إلى دولة عضو أخرى للعمل في أحد قطاع

  
وتناول الفصل الثاني الموقع الذي تشغله حركة الأشخاص الطبيعيين في التجارة الدولية وما يعود به                 

  .من منافع وما يلقيه من تبعات على الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة
  

تجارة العالمية من التزامـات     وفي الفصل الثالث لمحة عما توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة ال             
فيما يتعلق بتحرير حركة الأشخاص الطبيعيين مع التركيز على موقف الدول العربية الأعضاء من كل مـن                 
الالتزامات الأفقية والالتزامات القطاعية، وعرض لما تشكله الإجراءات التي تتبعها الدول المستقبلة للعمالـة              

طبيعيين، ومنها شروط منح تأشـيرة الـدخول ورخـصة العمـل            من عوائق أمام تحرير حركة الأشخاص ال      
وتصريح الإقامة وما تشمله من متطلبات ووثائق ومستندات ورسوم، والوقت الـذي تـستغرقه الإجـراءات                

  .بالإضافة إلى العوائق الإدارية
  

 ـ    ي وعرض الفصل الرابع موقف الدول النامية عامة والدول العربية خاصة في المفاوضات الجارية ف
  .إطار منظمة التجارة العالمية وما تقدمت به من طلبات فردية وجماعية وعروض ومقترحات

  
وخصص الفصل الخامس لعرض سيناريوهات التحرير المختلفة والالتزامات المتوقعة في عدد مـن               

سـتفادة  القطاعات ومنها التعليم والصحة والقضاء والمال والهندسة والإنشاء وغيرها، والإشارة إلى فرص الا            
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المتاحة للدول العربية من تحرير حركة الأشخاص الطبيعيين في مقابل التحديات المترتبة على هذا التحريـر،         
  .بالإضافة إلى مقارنة بين العمالة العربية والعمالة الآسيوية والمنافسة الشديدة بين العمالتين في الدول العربية

  
ركة الأشخاص الطبيعيين في جمهوريـة مـصر        أما الفصل السادس فقد خصص لعرض تطبيقات لح         

العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة لكون الأولى أهم دولة مصدرة للعمالة والثانيـة مـن أهـم الـدول                   
  .المستقبلة للعمالة في المنطقة

  
ولائحة من التوصيات الموجهـة     أبرز النتائج التي توصلت إليها      في الفصل السابع    وتعرض الدراسة     

 والهادفة إلى تنظـيم حركـة       الدول الأعضاء في الإسكوا، التي هي أعضاء في منظمة التجارة العالمية،          إلى  
العمالة بين الدول العربية وفقاً للالتزامات التي نص عليها اتفاق الغاتس وعلى نحو يضمن مـصالح الـدول                  

   .العربية سواء المرسلة أو المستقبلة للعمالة ويدعم جهودها لتحقيق التنمية
  

  :ومن أبرز النتائج التي استخلصتها هذه الدراسة  
  

 عدم وجود إحصائيات بشأن العمالة وتوزيعها على القطاعات الخدمية كما تناولها اتفاق الغاتس              )أ(  
  بشأن حركة العمالة ما بين الدول العربية؛بيانات ولا 

  
شديد لخـشيتها مـن التبعـات       تعامل الدول المستقبلة للعمالة مع موضوع حركة العمالة بحذر            )ب(  

المترتبة على ذلك اجتماعياً واقتصادياً وحتى أمنياً، مما دفعها إلى بدء ما يسمى بعملية توطين العمالـة فـي                   
  محاولة للاستغناء عن العمالة الأجنبية؛

  
التعارض في المصالح بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للعمالة مما يصعب من إمكانيـة                )ج(  

  يد الموقف العربي في المفاوضات الجارية على صعيد منظمة التجارة العالمية؛توح
  

 .المنافسة الشديدة التي تواجهها العمالة العربية مع العمالة الآسيوية في بلدان المنطقة  )د(  
 

أما التوصيات التي خرجت بها الدراسة فقد شملت توصيات عامة وأخرى في إطار منظمة التجـارة                  
وفي إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، بالإضافة إلى توصيات تفصيلية بـشأن الجوانـب المختلفـة               العالمية  

  :ومن أبرز هذه التوصيات . لموضوع حركة الأشخاص الطبيعيين
  

 إنشاء لجنة للتجارة في الخدمات تحت إشراف جامعة الدول العربية؛  )أ(  
  

ن أشكال التجارة في الخدمات أي حركـة الأشـخاص          إنشاء قاعدة بيانات حول الشكل الرابع م        )ب(  
 الطبيعيين؛

  
 تقديم الدعم الفني للدول في هذا المجال؛  )ج(  

  
  .تبادل التشريعات المنظِّمة لحركة العمالة ما بين الدول العربية  )د(  

  



  مقدمة
 

نوات القليلة الماضـية  بدأ الانتقال المؤقت للعمل في الخارج يحتل حيزاً مهماً في التجارة العالمية في الس      
وأصبح يشكل أحد أهم أوجه التجارة في الخدمات، كما ظهرت بنتيجة تزايد حركة العمالة ما بين الدول أنمـاط                   

وإزاء الحاجة المتنامية لدى العديد من الدول إلى         . جديدة من الاستثمار وتبادل الكفاءات والمهارات عبر الحدود       
 يئري الأعمال ومديري الشركات بالإضافة إلى المهنيـين والفنيـين والأيـد           استقدام ذوي المهارات العالية وزا    

العاملة في مجالات مختلفة، عمدت تلك الدول إلى وضع أطر ناظمة وترتيبات أحاديـة أو ثنائيـة أو إقليميـة                    
ومـاً  لاستقدام العمالة الأجنبية لفترات مؤقتة، في حين أن الصك العالمي الذي ينظم التجارة فـي الخـدمات عم                 

 1994عـام   في  وحركة الأشخاص الطبيعيين خصوصاً هو الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات الذي اعتُمد              
  .(General Agreement on Trade in Services-GATS)المعروف اختصاراً باتفاق الغاتس و
  

أوروغـواي  ففي ذلك العام صدرت في مراكش بالمغرب الوثيقة الختامية التي تجسد نتـائج جولـة                  
للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف التي عقدت في إطار الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة              

استغرقت أكثر من سـبع سـنوات    (General Agreement on Tariffs and Trade-GATT) المعروف باتفاق الغات
اتفـاق  (تفاق المنشئ لمنظمة التجارة العالميـة       وتضمنت الوثيقة الا   .  بلداً 125وشارك فيها   ) 1986-1993(

 . 1995التي تُعنى بتنظيم التجارة بين الدول والتي دخلت حيـز النفـاذ فـي عـام                 ) منظمة التجارة العالمية  
اصة اتفـاق   وتضمنت الوثيقة أيضاً مجموعة من الاتفاقات المتعلقة بأوجه مختلفة من التجارة الدولية ومنها خ             

  .الغاتس
  

   الـشكل  وبـأن   ربعة أشكال   لأ اًأنها توريد للخدمة وفق   بالغاتس التجارة في الخدمات     اتفاق  ف  وقد عر
توريد الخدمة من خلال وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو مـا مـن أعـضاء                  يشمل  الرابع  

عليه اتفاق  وهذا ما تتناوله هذه الدراسة انطلاقاً مما نص         .  منظمة التجارة العالمية في أراضي أي عضو آخر       
الغاتس من التزامات عامة والتزامات محددة تنطبق على حركة الأشخاص الطبيعيـين ومتطلبـات التحريـر                
التدريجي المتوقع أن تنجزه البلدان الأعضاء لهذا الشكل من أشكال التجارة في الخدمات، وبنـاء علـى مـا                   

 وقـد مـرت تلـك        .لتجارة العالميـة  توصلت إليه المفاوضات التي تجري في هذا الشأن في إطار منظمة ا           
ة مـن المـؤتمرات     لالمفاوضات في مراحل مختلفة شهدت الكثير من التعقيدات حيث عقدت لهذه الغاية سلس            
وكانت جولة   . 2005الوزارية لمنظمة التجارة العالمية وكان آخرها المؤتمر السادس في هونغ كونغ في عام              

 قـد   2001ؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية عـام         الدوحة للمفاوضات التي عقدت في إطار الم      
شهدت مطالبة بالتوسع في التزامات البلدان الأعضاء فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات وتحرير حركة العمالة               

  .لتشمل فئات العمالة غير الماهرة
  

 بصفة عامة ومنهـا     وبات موضوع حركة الأشخاص الطبيعيين يحتل أهمية كبرى لدى الدول النامية            
 للتنمية التي تسعى تلك الـدول       الأساسية الدعامات من العاملة   القوىالدول العربية بصفة خاصة، حيث تعتبر       

، هاوتنقسم الدول العربية في هذا المجال إلى دول لديها فائض في العمالة وتسعى إلى تـصدير                . إلى تحقيقها 
  .لسد العجزأجنبية عمليات الإنتاجية وتسعى إلى استقدام عمالة ودول لديها نقص في العمالة اللازمة لإتمام ال

  
ونظراً إلى الأهمية المتنامية التي يمثلها هذا الموضوع بالنسبة إلى الدول العربية لما لـه مـن آثـار                     

اقتصادية واجتماعية وسياسية في كل منها وفي المنطقة، تهدف هذه الدراسة إلى عرض أبرز مـا تـضمنه                  
س بشأن التجارة في الخدمات وخاصة حركة الأشخاص الطبيعيين وإيضاح الالتزامات المطلوب أن             اتفاق الغات 
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تقدمها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ومنها الدول الأعضاء في الإسكوا، في إطـار المـساعي                 
  .د وتبعاتالمبذولة عالمياً لتحرير التجارة في الخدمات، وما يترتب على هذا التحرير من فوائ

  
 في المفاوضات الجارية في إطار منظمـة التجـارة        العربيةوبعد عرض موقف الدول النامية والدول         

العالمية بشأن تحرير حركة الأشخاص الطبيعيين والآثار المتوقعة للمفاوضات، خصص في هـذه الدراسـة               
سلة للعمالة هي جمهورية    فصل لعرض تطبيقات حركة الأشخاص الطبيعيين في دولتين عربيتين إحداهما مر          

  .مصر العربية والثانية مستقبلة للعمالة هي دولة الإمارات العربية المتحدة
  

وتعتمد الدراسة على بيانات من منظمة التجارة العالمية، وبيانات من كل من جمهورية مصر العربية                 
  . ودولة الإمارات العربية المتحدة
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   للاتفاق العام حركة الأشخاص الطبيعيين وفقاً  -أولاً
  بشأن التجارة في الخدمات

  
  لتجارة في الخدماتالعام بشأن اتفاق الا  -ألف

  
  لمحة عامة  -1

  
مواجهة بهدف  تحديث  و ةمراجععمليات   لعدة   1947ات منذ إبرامه في عام      غخضعت قواعد اتفاق ال     

واي التي  وغرها جولة أور  التغيرات في ظروف التجارة الدولية، وذلك من خلال جولات للمفاوضات كان آخ           
ينـاير  /كانون الثـاني   1 إنشاء منظمة التجارة العالمية في       هامن أهم إنجازات  التي كان    و 1994انتهت في عام    

متعدد الأطـراف والإشـراف     ال عن إدارة النظام التجاري      المسؤولة تعتبر الجهة الدولية الوحيدة       التي 1995
واي أو تلك التي سيـشملها      وغلتي تم التفاوض بشأنها أثناء جولة أور      متعددة الأطراف ا  العلى تنفيذ الاتفاقيات    

  .التفاوض مستقبلاً
 

 نظـام   شهدها التي   تأهم التطورا  أحد) اتفاق الغاتس (عتبر الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات        وي  
القواعـد   طـاق ، حيث ساعد على توسيع ن1948ات حيز النفاذ في عام غالتجارة العالمي منذ دخول اتفاق ال

والالتزامات المتفق عليها دولياً لتشمل التجارة الدولية في الخدمات، والتي تتشابه بصورة عامة مع القواعـد                
التجارة الدولية  ات، وبالتالي فهي تغطي مجالاً ضخماً من مجالاتغوالالتزامات المنصوص عليها في اتفاق ال

  . زداد نمواً بصورة سريعةي
 

تس بشكل عام على كافة الإجراءات التي يتخذها الأعضاء فيما يتعلق بالتجارة فـي              ويطبق اتفاق الغا    
شمل كافة قطاعات الخدمات باستثناء الخدمات التي تقدم فـي إطـار ممارسـة الـسلطة                يالخدمات، كما أنه    

الحكومية، وهي الخدمات التي يتم توريدها على أساس غير تجاري وبدون منافسة مع واحـد أو أكثـر مـن                    
  .وردي الخدمةم
  

  تعريف التجارة في الخدمات  -2
  

  :أنها توريد الخدمةباتس غالاتفاق وقد تم تعريف التجارة في الخدمات في إطار المادة الأولى من   
  

حيث يتم توريد الخدمة عبر الحـدود دون        " من أراضي عضو ما إلى أراضي أي عضو آخر        "  )أ(  
  ؛(Mode 1- Cross Border Supply)انتقال مورد أو مستهلك الخدمة 

  
حيث يتم توريد الخدمة من خـلال       " في أراضي عضو ما إلى مستهلك الخدمة من عضو آخر         "  )ب(  

  ؛ (Mode 2- Consumption Abroad)انتقال مستهلك الخدمة إلى إقليم دولة أخرى
  

  ، حيـث   "من خلال مورد خدمة من عضو ما متواجد تجارياً في أراضـي أي عـضو آخـر                "  )ج(  
تقال مورد الخدمة الأجنبي من دولة ما إلى أراضي دولة أخرى للتواجد تجارياً وتوريد الخدمـة فيهـا                  يتم ان 

(Mode 3- Commercial Presence)؛  
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  من خلال وجود أشخاص طبيعيين من مـورد خدمـة مـن عـضو مـا فـي أراضـي أي                     "  )د(  
   اضـي دولـة أخـرى   حيث ينتقل أشخاص طبيعيون من دولة مـا لتوريـد الخدمـة داخـل أر            " عضو آخر 

(Mode 4- Presence of Natural Persons).  
  

 خدمياً رئيـسياً ينبثـق      اً قطاع 12 مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجارة العالمية         أمانةحددت  و  
 بحيث يتم التفاوض في إطار منظمة التجـارة العالميـة حـول تقـديم               اً فرعي اً خدمي اً قطاع 160نها حوالي   م

  :في الآتيللخدمات  وتتمثل القطاعات الرئيسية .تلك القطاعاتل من كالتزامات بشأن 
  

 ؛)مثل الخدمات المهنية(الأعمال التجارية   )أ(  
 ؛)البريد والبريد السريع والاتصالات والخدمات السمعية والمرئية (وسائل الاتصال  )ب(  
 ؛التشييد والخدمات الهندسية ذات الصلة  )ج(  
 ؛التوزيع  )د(  
 ؛مالتعلي  )•(  
 ؛البيئة  )و(  
 ؛)مثل التأمين والبنوك(المال   )ز(  
 ؛الصحة  )ح(  
 ؛السياحة والسفر  )ط(  
  ؛الترفيه والثقافة والرياضة  )ي(  
  ؛النقل  )ك(  
 .خدمات أخرى  )ل(  

  
  الالتزامات العامة  -3

  
ة بـل   التزامات لا تطبق فقط على القطاعات التي تلتزم بها الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمي                

  : تطبق بصورة عامة، وتشمل المبادئ التالية
  
  الدولة الأَولى بالرعاية  )أ(
  

يقصد بهذا المبدأ قيام كل دولة عضو بمنح الخدمات وموردي الخدمات من أي دولة عضو أخـرى،                   
  تمنحها لما يماثلها من الخدمات وموردي الخدمات من        التيفوراً ودون شروط، معاملة لا تقل رعاية عن تلك          

وينص ملحق خاص بشأن الاستثناءات على أنه يجوز إعفاء أي دولة عضو مـن الالتـزام                 . أي دولة أخرى  
  :بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية وفقاً لشروط منها

  
يقوم مجلس التجارة في الخدمات بمراجعة كافة الاستثناءات الممنوحة لمدة تزيد عـن خمـس                 )1(  

 سنوات؛

 ء الممنوح في الموعد المحدد لذلك في الاستثناء؛ينتهي العمل بالاستثنا  )2(  

 سنوات، وفي كل الأحـوال يجـب أن تخـضع           10لا يجوز مبدئياً أن تزيد مدة الاستثناء عن           )3(  
 .الاستثناءات للتفاوض خلال جولات تحرير التجارة اللاحقة
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 الشفافية  )ب(
  

 تتعلـق   التـي ات والقوانين واللوائح    يقصد بهذا المبدأ قيام كل دولة عضو فوراً بنشر جميع الإجراء            
وإذا تعذر النشر ينبغي أن تكون المعلومات متاحـة بـأي طريقـة              . بتنفيذ اتفاق الغاتس أو تؤثر على تنفيذه      

  .أخرى
  

ويتعين على كل دولة عضو أن تستجيب فوراً لأي طلب من أي عضو آخر للحصول على معلومات                   
 العام التي اتخذتها، وأن تنشئ نقطة استفـسار أو أكثـر خـلال     ذات التطبيقجراءاتأن أي من الإ محددة بش 

          عامين من بدء نفاذ اتفاق منظمة التجارة العالمية من أجل توفير معلومات محددة إلى الأعضاء الآخرين بنـاء
  .على طلبهم

  
  الالتزامات المحددة  -4

  
في إطار مبـدأَي النفـاذ إلـى        التي تتخذها   " جدول الالتزامات المحددة  "تلتزم كل دولة عضو بتقديم        

 ترغب فـى تحريرهـا وتحديـد        التيدولة حرية اختيار القطاعات     كل  ويترك ل   .الأسواق والمعاملة الوطنية  
  .أسواقها وتمتعه بالمعاملة الوطنيةإلى  تحكم نفاذ المورد الأجنبي التيالقواعد 

  
  :ويتضمن الجدول نوعين من الالتزامات المحددة  

  
 عامة علـى    اً قيود وتتضمنتسري على كافة قطاعات الخدمات بلا استثناء        : الأفقيةالالتزامات    )أ(  

  ؛النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية
  

 علـى النفـاذ      فرضها مواصلةوهي القيود التي ترغب الدولة العضو في        : الالتزامات القطاعية   )ب(  
 نسبة معينة من إجمالي     ى يتعد بحيث لا لأجانب  مثل تحديد العدد الإجمالي للأشخاص الطبيعيين ا      (إلى الأسواق   

الشروط الخاصة باللغة والجنسية والتمييز في متطلبـات المـؤهلات          مثل  (المعاملة الوطنية   على  أو  ) العمالة
 . قطاع فرعي معيني أو ف رئيسي قطاعي الخدمة فلاستيراد) والتدريب

  
فـي   يـدرج   ،القيود السابق الإشارة إليها    أحد مواصلة فرض وفي الحالات التي تبتعد فيها الدولة عن          

وقد ترغب الدولة     .”None“وجد قيود   ـأو المعاملة الوطنية أنـه لا ت     /الجدول تحت بند النفاذ إلى الأسواق و      
  الجـدول أنـه   فـي   ويـدرج  الاستيراد الخدمة من خلال شكل معين من أشكال باستيرادفي عدم تقديم التزام     

  أنـه  وفي بعض الأحوال قد يدرج أمام أحد أشكال اسـتيراد الخدمـة              . ”Unbound“لا يوجد التزام بالتحرير     
 وهو ما يعني عدم إمكانية تقديم الخدمـة   ”*Unbound“:لا التزام بالتحرير مع علامة نجمية على النحو التالي

  .لأسباب فنية
  

  حركة الأشخاص الطبيعيين: الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات  -باء
  

  الأحكام المتعلقة بالشكل الرابع في اتفاق الغاتس  -1
  

تم تعريف الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات في إطار المادة الأولى من اتفاق الغاتس بأنه                   
، "توريد الخدمة من خلال وجود أشخاص طبيعيين من مورد خدمة من عضو ما في أراضي أي عضو آخر                 "
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خاص طبيعيين من دولة عضو في منظمة التجارة العالمية لتقديم الخدمـة داخـل              بمعنى الانتقال المؤقت لأش   
  .أراضي دولة عضو أخرى

 على الإجراءات   "الملحق بشأن انتقال الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب الاتفاق        "ونص    
  :التالية

  
 الذين يسعون للوصول إلى     نلا ينطبق هذا الاتفاق على الإجراءات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيي          )أ(  

 ؛ المتصلة بالجنسية أو الإقامة أو العمل بصفة دائمةجراءاتوق العمالة في عضو ما ولا على الإس
  

لأعضاء أن تتفاوض من أجل التوصل إلى التزامات محددة تطبق علـى حركـة              لدول ا يجوز ل   )ب(  
 ؛جميع فئات الأشخاص الطبيعيين الموردين للخدمات بموجب الاتفاق

  
لا يحول الاتفاق دون تطبيق أي عضو إجراءات لتنظيم دخول الأشـخاص إلـى أو للإقامـة                   )ج(  

المؤقتة في أراضيه، بشرط ألا تطبق هذه الإجراءات بطريقة من شأنها إلغاء أو تعطيل المزايا التي يجنيهـا                  
 .أي عضو بموجب شروط الالتزام المحدد

  
ص الطبيعيين الذين يشملهم اتفاق الغاتس، ومنها الطابع        ويوضح الملحق الملامح العامة لحركة الأشخا       

المؤقت لحركة العمالة بحيث لا يشمل الاتفاق العمالة التي تسعى للانضمام إلى سوق العمل أو للعمل بصورة                 
كما لا يطبق الاتفاق على الأشخاص الطبيعيين الذين يعملون في مجال            . دائمة داخل أراضي الدولة المضيفة    

لكن الاتفاق لم يتضمن تحديداً للمهلة الزمنية التـي تعتبـر            . في الشركات المحلية بالدولة المضيفة    السلع أو   
مؤقتة وترك لكل دولة أن تحدد في جدول التزاماتها الفترة الزمنية المسموح بها لنفاذ العمالة الأجنبيـة إلـى                   

 المشمولة بأحكامه، بل ترك للدول الأعـضاء        كما لم يتضمن الاتفاق تصنيفاً أو تعريفاً لفئات العمالة         . أسواقها
  .أن تلتزم بالفئات التي ترغب في تحريرها بحسب مفهومها لتلك الفئات

  
وهناك بعض الأحكام العامة الواردة في الاتفاق والتي تسري أيضاً على حركة الأشخاص الطبيعيـين                 

ة الالتزامات الخاصة بالدول، تطبق كل من       وفي إطار جدول   . مثل مبدأ الدولة الأولى بالرعاية ومبدأ الشفافية      
المادة الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق وتلك الخاصة بالمعاملة الوطنية بالنسبة إلى القيـود التـي يمكـن للـدول                   

  .الاحتفاظ بها أمام موردي الخدمة الأجانب من الأشخاص الطبيعيين
  

لى الدول الأعضاء أن تـدرج التزامـات        وطبقاً للمنهجية المتبعة في جدولة الالتزامات، فإنه يجب ع          
ولكن نظراً للمرونة التي يتمتع بها الاتفاق، فإن الدول يمكـن أن             . تختص بالشكل الرابع في جدول التزاماتها     

وهذا يعني عـدم التـزام تلـك        " لا يوجد التزام بالتحرير   "تشير في جداولها بالنسبة إلى الشكل الرابع إلى أنه          
 الخدمة من الأشخاص الطبيعيين الأجانب النفاذ إلى أسواقها ولا بمنحهم معاملة وطنية             الدولة بالسماح لموردي  

  .مماثلة لتلك الممنوحة للمواطنين
  

المـادة الخامـسة   (تضمن اتفاق الغاتس مادة خاصة باتفاقات تكامل أسواق العمل   يوعلى صعيد آخر،      
 في اتفاق لإنشاء تكامل تام لأسواق العمـل         تنص على أن بنود الغاتس لا تحول دون دخول الأعضاء         ) مكرراً

بين أطرافه، بشرط استثناء مواطني أطراف الاتفاق المذكور من الشروط الخاصة بالإقامة وتراخيص العمل،              
  .وإخطار مجلس التجارة في الخدمات بذلك الاتفاق
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  فئات الأشخاص الطبيعيين  -2
  

 لفئات الأشخاص الطبيعيين التي ينبغي أن تلتـزم بهـا     لم تصدر أمانة منظمة التجارة العالمية تصنيفاً        
الدول في جداول التزاماتها المحددة، بل ترك لكل دولة أمر تحديد فئات العمالة التي ترغب في الالتزام بهـا                   
على أن تضع تعريفاً للفئات المسموح لها بالنفاذ إلى أسواقها وذلك التزاماً منها بالشفافية، مع تقديم مقترحـات          

عريف الفئات التي يمكن أن تشملها حركة العمالة المؤقتة إلى مجلس التجارة في الخدمات بمنظمة التجـارة                 لت
  .العالمية في محاولة لتوحيد المفاهيم حول تعريف الفئات وضمان التناسق بين جداول التزامات الدول

  
  :يوتتمثل فئات العمالة المتعارف عليها في جداول التزامات الدول في الآت  

  
يشير إلى الانتقـال المؤقـت   : )ICT(Corporate Transferees -Intra((المنتقلون بين أفرع الشركة   )أ(  

من أجل   للأشخاص الطبيعيين الموظفين لدى شركة لها وجود تجاري في دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية             
اء ة العمالة المـاهرة مـن المـدر       الدولة المضيفة، وتغطي تلك الفئ    في  توريد الخدمة من خلال فرع الشركة       

خمس سـنوات بنـاء     و يسمح بتواجدهم لمدة تتراوح بين ثلاث        وعادة ما .   والمتخصصين والمدراء التنفيذيين 
  ؛جدول التزاماتهافي على ما تحدده الدولة 

  
وهم يمثلون موردي الخدمات الذين يسعون إلـى النفـاذ    :)Business Visitors( زائرو الأعمال  )ب(  

قت إلى أسواق دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية للتفاوض بشأن اتفاق لبيع الخدمة أو لإنجاز الخطوات                المؤ
اللازمة لإنشاء تواجد تجاري في أراضي تلك الدولة، وذلك على ألا تدخل تلك الفئة بشكل مباشر في توريـد                   

تتوافر لديها الخبرة   ة أشهر ولا تشترط أن      الخدمة، وغالباً ما تلتزم الدول بالسماح بدخول تلك الفئة لفترة ثلاث          
  أو المؤهلات؛

  
وهـم الأشـخاص الطبيعيـون    : )Contractual Service Suppliers(موردو الخدمة المتعاقـدون    )ج(  

 لتوريد الخدمة بحيث يكـون  ىخرأويتم إرسالهم إلى دولة عضو  الموظفون بواسطة شركة ما في دولة عضو
 ؛ومستهلك في الدولة المضيفة) مورد خدمة اعتباري (العقد بين شركة داخل دولة ما

 
وهم الأشخاص الطبيعيون الـذين يـدخلون   : )Independent Professionals(المهنيون المستقلون   )د(  

بصورة مؤقتة إلى دولة عضو بمنظمة التجارة العالمية لتوريد خدمة بناء على عقد بينهم وبين مستهلك الخدمة                 
  . مضيفة بحيث يكون العقد بين الشخص بذاته كمورد خدمة وبين مستهلك اعتباريالمقيم في الدولة ال
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  التجارة الدولية وحركة الأشخاص الطبيعيين  -ثانياً
  

  لعمالةبشأن احصاءات التجارة الدولية إ  -ألف
  

 كونهـا لتعد العمالة المتمثلة في القوى البشرية المتاحة للعمل من العوامل الهامة للنمو في أي دولـة،               
 للتطور التكنولوجي، وهو الأمر الذي يستدعي وجود عمالـة مـاهرة            نتاجية ومكملاً الإ للعملية   اً رئيسي مدخلاً

 النمو والتنمية، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى انتقال العمالة بين الدول لسد فجوات الطلـب                تحقيقتساعد على   
 علـى   ة غير مباشـر   وبصورةالقطاع الخدمي    بصورة مباشرة على كفاءة      مما ينعكس في المجالات المختلفة    

  .كافة القطاعات الأخرى التي تعتمد على وجود قطاع خدمي فعال
 

 . وتجدر الإشارة إلى عدم وجود بيانات دقيقة عن التجارة الدولية التي تعكس حركة العمالة بين الدول                 
غير متسق مع مخرجـات     خدمات  من التجارة في ال   اتس، فإن نطاق تغطية الشكل الرابع       غوفي إطار اتفاق ال   

   العمالـة  يـشمل اتفـاق الغـاتس    فبينمـا    .حركة العمالـة  بشأن  بيانات  الحصائية المعتادة لتجميع    لإالطرق ا 
   لا تفـرق بيانـات ميـزان المـدفوعات بـين العمالـة       ،)والتي لم يتم تحديد مفهوم دقيق لهـا   (المؤقتة فقط   

 ، انتقال العمالة إلى شركات محلية في الدولة المضيفة        يشمل لا   اتساتفاق الغ كما أن    . الدائمة والعمالة المؤقتة  
 في  كانوا يعملون الخارج بصرف النظر عما إذا      في  بينما توضح بيانات ميزان المدفوعات تحويلات العاملين        

لـة  ذلك بالإضافة إلى أن البيانات الإحصائية لا تفرق بين العما          . شركات محلية أم أجنبية في الدولة المضيفة      
  . اتفاق الغاتسيشملهاالتي تعمل في مجال الخدمات وتلك التي تعمل في مجال السلع والتي لا 

 
هـذه  أسواق   بينفيما   الاقتصادية والاجتماعية    الهياكل فيويُسجل في الدول العربية اختلاف واضح         

 الكثافـة   ذاتدول النفطية   الف . نتاجلإ وهيكل ا  الدخلالبطالة و تفاوت كبير في معدلات      في وجود    يتمثل الدول
أقـل   دوللى جانبها   إ، و صادراتها النفطية وبالتالي فهي دول جاذبة للعمالة       عوائد المتدنية تعتمد على  السكانية  

ويعكـس    .وبالتالي فهي دول طاردة للعمالة     وذات كثافة سكانية عالية وتعاني من انتشار الفقر والبطالة           نمواً
لفئات المختلفة للعمالة بمختلف مهاراتها بين الدول العربية، فالعمالة الزائـدة  ذلك تباين الطلب والعرض على ا  

 عمالـة غيـر     كانـت  عجز في دولة أخرى حتى إذا        لسدعن حاجة دولة معينة يمكن أن تكون هي المطلوبة          
 الدولة  ماهرة، وهو الأمر الذي يشير إلى أن مبدأ استقدام العمالة غير الماهرة لا يعكس ضرراً أو خطراً على                 

  . سوق العرض والطلبفيالمستقبلة إذا كان الوضع يعكس ديناميكية 
  

فـي  تشير بيانات ميزان المدفوعات إلى أن أهم الدول المرسلة للعمالة بناء على تحويلات العاملين               و  
 أهـم  أمـا     .لاديش والسلفادور غسبانيا والبرتغال ومصر والمغرب وبن    إالخارج هي الهند والمكسيك وتركيا و     

سـرائيل  إ و غهي الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا وألمانيا وبلجيكـا ولكـسمبر         فالدول المستقبلة للعمالة    
  .يطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والدانمركإو
  

  على الدول المرسلة للعمالةفي الخدمات أثر التجارة   -باء
  

 اليمن ومصر والعـراق والأردن      هيسكوا،  لإنات ا  بيا بحسب الدول العربية المرسلة للعمالة،      أبرز إن  
علـى الـدول المرسـلة      في الخدمات   وبطبيعة الحال فإن أثر التجارة        .ولبنان والجمهورية العربية السورية   

 في التشغيل علـى     ئاً ماهرة أم غير ماهرة، وما إذا كانت تمثل عب         ،للعمالة يختلف تبعاً لطبيعة العمالة المنتقلة     
  .عاليةنتاجية إ ذاتا المجتمع أم أنه
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وتعود حركة العمالة بالعديد من المنافع على الدولة المرسلة حيث تساعد في خفض نـسبة البطالـة                   
اكتساب العديد من المهارات والخبرات من خلال الأسواق الأجنبية، بالإضافة إلـى مـا              ووإتاحة فرص عمل    

  . المرسـلة  الدولـة في   التضخم   تف ومعدلا ر الصر اسعأ مما يساهم في تحسين    من دخل وعملة أجنبية      درهت
وتتمثل في ما يسمى     حركة العمالة    من جراء على الدولة المرسلة    هناك أضرار ومخاطر    وفي مقابل المنافع،    

 الضرورية لعملية التنمية،    اتالخبربالمهارات و  التي تتمتع  الطاقات البشرية المحلية     انفقدوفي   نزيف العقول 
  .خارجبسبب انتقالها إلى ال    الاستفادة منها    من دون تعليم تلك الكوادر    الدولة في    تهمراستثلما   مما يشكل هدراً  

 العمالة المؤقتـة    يشمل الذي الغاتسلا بد من توخي الحذر من هذا الأثر السلبي عند التعامل مع اتفاق              ولذلك،  
  . بين الاثنين في الاعتبارالتمييزصعوبة مع أخذ  العمالة الدائمة، فقط دون

  
  على الدول المستقبلة للعمالةفي الخدمات أثر التجارة   -يمج

  
أن أهم الدول العربية المستقبلة للعمالة هي البحرين والكويت وعمان وقطر           إلى  سكوا  لإتشير بيانات ا    

لسد الـنقص   من الخارج   ، التي تلجأ إلى استقدام العمالة        العربية المتحدة  السعودية والإمارات المملكة العربية   و
في خلل فـي أحـد أهـم         العمالة الأجنبية    تسبب عدم توافر  وإلا  نتاجية  لإلعملية ا لاللازمة  المحلية   العمالة   في

  .نتاجلإعوامل ا
  

 إحلال العمالة الأجنبية محل العمالة      من الإمعان في  الدول المستقبلة للعمالة    تخشى  ومن ناحية أخرى،      
 ،الدولةفي  لباً على كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية       يد أعداد تلك العمالة بشكل يؤثر س      اتزومن  الوطنية  

علـى ميـزان   ممـا يـشكل عبئـاً    بالإضافة إلى ما تفقده تلك الدول من تحويلات العمالة الأجنبية للخـارج    
  .المدفوعات

  
الدول العربية المستقبلة للعمالة مشكلة الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبيـة           في   سوق العمل    ويعاني  

 ، والإمـارات   في المائـة   74 في قطر    فبلغت هذه النسبة  الذي أدى إلى ارتفاع نسبة الأجانب إلى المواطنين،         
الـسعودية  المملكة العربية    و في المائة،  67 والكويت   في المائة،  40والبحرين  في المائة،    76 العربية المتحدة 

تلك الدول وخاصة في الإمـارات      إلى   خطورة بالنسبة ذو   مؤشر وهو   في المائة،  23 وعمان   في المائة،  25
 بدأت بعـض الـدول المرسـلة        إذ ؛ يمثل خطراً سياسياً   حداً بات  الديمغرافي   التغير بلغحيث  العربية المتحدة   

 جانب الحقوق النقابيـة والمهنيـة المـشروعة       إلى  للعمالة في الهند وشرق آسيا بالمطالبة بالحقوق السياسية         
  .لعمالتها

  
 العمالة الأجنبية علـى     العبء الذي تلقيه  إلى  من جهة    سبة الأجانب إلى المواطنين   ارتفاع ن كما يشير     

 اً للـدخل   مـصدر   العمالة المنتقلة إلى الخـارج     كونجهة أخرى إلى    ميزان مدفوعات الدول المستقبلة، ومن      
ولي ويتضح ذلك من البيانات الصادرة عن صـندوق النقـد الـد            . يصعب الاستغناء عنه في البلدان المرسلة     

 بتحويل  توالبنك الدولي والتي تشير إلى أن العمالة العربية والأجنبية في دول مجلس التعاون الخليجي قد قام               
وزعت على الـدول العربيـة      ت 1994 إلى   1975من   دولار خلال عقدين من الزمن       مليار 146ما يزيد عن    

 والجمهورية العربية    دولار ليارم 17 دولار والأردن    مليار 62سيوية حيث وصل نصيب مصر منها إلى        والآ
  . دولارمليار 24السورية 
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  وحركة الأشخاص الطبيعيينفي الخدمات الأثر المعاكس للتجارة الدولية   -دال
  

نتاج تأثير واضح على حركة الأشخاص الطبيعيين، وهو أمر         لإللتطور التكنولوجي واختلاف مفاهيم ا      
  . للعمالة للتكيف مع المتغيرات الجديدةوالدول المرسلةل المستقبلة  الاعتبار من جانب الدوينبغي أن يؤخذ في

  
 اتجاهـاً معاكـساً   بسرعةوانتشاره  ”outsourcing“وقد شكل ظهور مفهوم الاستعانة بمصادر خارجية     

نتاجيـة  لإتمـام العمليـة ا  إ لها الأجدى اقتصادياً تجد أنه من    أصبحت  الدول المستقبلة للعمالة    فحركة العمالة،   ل
هذا المفهوم لم   و  .بدلاً من استقدام العمالة إلى أراضيها     وذلك  في الدول ذات العمالة المنخفضة التكلفة       برمتها  

نترنـت  لإ كما أن تقدم وسائل الاتصالات وظهور ا        .يعد يطبق فقط على السلع بل امتد ليشمل الخدمات أيضاً         
 كافة الخدمات التي لا تتطلب التواجد الجـسدي         تمامإ صبح بالإمكان له تأثير كبير على حركة العمالة، حيث أ       

عـد  نترنت، خاصة خدمات الاستشارات والتعليم عـن بُ       لإ بلده وإرسالها عبر شبكة ا     خارجللشخص الطبيعي   
 كل   .إلى مكان وجود المريض   لكترونية بدون انتقال الجراح      الأجهزة الإ  خلال من   وإجراء الجراحات الطبية  

 يتطلب من الدول، خاصة المرسلة      وهذاا إلى تراجع واضح في حركة العمالة        تلك العوامل سوف تؤدي بدوره    
  .الاستفادة مما لديها من عمالة بصورة تواكب التقدم التكنولوجي السريعب تقضيللعمالة، إعداد خطط بديلة 
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  والإجراءات  الرابع بالشكل التزامات الدول العربية فيما يتعلق  -ثالثاً
  ص الطبيعيينالتي تعيق حركة الأشخا

  
 أهمية الشكل الرابع من منظوري إيفاد العمالة واستقبال العمالة  -ألف

  
لدول العربية بـصورة خاصـة      ا النامية بصورة عامة و    إلى الدول للشكل الرابع أهمية خاصة بالنسبة        

لرابع من  عتمد معظمها على الشكل ا    يحيث تتمتع تلك الدول بميزة نسبية في عدد محدود من الأنشطة الخدمية             
لشكل الرابع وتسهيل نفاذ الدول النامية إلى أسواق الـدول          اأشكال التجارة في الخدمات، وبالتالي فإن تحرير        

المتقدمة يسهم في زيادة مشاركة الدول النامية في التجارة الدولية، الأمر الذي خصصت له المادة الرابعة من                 
   .اتفاق الغاتس

  
وقد أشارت   .  والرفاهية المنفعة من   عديدة أوجهاص الطبيعيين   وسوف تنتج عن تحرير حركة الأشخ       

   بنـسبة الدول النامية التي تسمح بها الدول المتقدمـة  الآتية من عمالة  الأن زيادة حصص    إلى  بعض الدراسات   
  . مليار دولار أمريكي150أكثر من ب تقدر ة منافع سنويتولّد  في المائة3
  

 للعمالـة   المرسلة العمالة يعود بالنفع على الدول المستقبلة والدول          فإن تحرير حركة   أشير سابقاً وكما    
تمـام  لإ أخـرى    إليـه دول  على حد سواء، فما هو فائض عن حاجة بعض الدول ويمثل عبئاً عليها تحتـاج                

فة نتاج يعود بالنفع على كا    لإوبالتبعية، فإن التحرير المنظم لهذا العامل الهام من عوامل ا          . نتاجيةلإعملياتها ا 
  .المجتمعات

  
  الرابع بالشكلالتزامات الدول فيما يتعلق  -باء

  
 الرابع من أشكال التجارة في الخـدمات تنحـصر فـي             بالشكل إن أغلب التزامات الدول فيما يتعلق       

 أن أغلـب    كمـا الالتزامات الأفقية وتغطي فئات قليلة من العمالة الماهرة المرتبطـة بالتواجـد التجـاري،               
وتأخـذ التزامـات الـدول     . تزام بالتحريرل الاولا تنطوي على التزامات أفقية  هيحددة للدول    الم تالالتزاما
ناء بعـض   لشكل الرابع شكل القائمة الإيجابية، حيث تلتزم معظم الدول بعـدم التحريـر باسـتث              إلى ا بالنسبة  

 مـن   إليهـا ل الأجانب   وقد حددت معظم الدول الفترات المسموح فيها بدخو        .  التي يتم السماح بها    الإجراءات
لعمالة، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك تـصنيف أو تعريـف           ا فئة بحسب أشهر إلى خمس سنوات      ةثلاث

  العمالة محدد لفئات العمالة في إطار منظمة التجارة العالمية، بينما تتضمن جداول التزامات بعض الدول فئات              
المختلفة للشركة بالنسبة إلى كـل مـن المـديرين التنفيـذيين            ، والانتقال بين الأفرع     زائري الأعمال : الآتية

  .والمديرين والاختصاصيين والمهنيين والخبراء
  

تعلق حوالي  يجداول التزامات الدول، حيث     في   لما ورد    وفقاًويوضح الشكل هيكل الالتزامات الأفقية        
ال بين الأفرع المختلفـة للـشركات        من التزامات الدول بشكل التواجد التجاري في هيئة الانتق          في المائة  60

 فـي   13تعلق  ي سنوات، بينما    ثلاث إلى خمس  هذه الفئة من    إلى  وتتراوح الفترة المسموح بها للإقامة بالنسبة       
 ـ                المائة  ة فقط من التزامات الدول بموردي الخدمة المتعاقدين وتتراوح فترة السماح بإقامة تلك الفئة مـن ثلاث

 فقط من الالتزامـات بـالموردين        في المائة  6 تعلقيت القليلة إلى سنتين، و    أشهر إلى سنة وفي بعض الحالا     
  .  المستقلين
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  هيكل الالتزامات الأفقية طبقاً لما ورد في جداول التزامات الدول الأعضاء   -لشكلا
  فيما يتعلق بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .)سنوات متفرقة(ة التجارة العالمية منظم: المصدر
  

جداول التزامات الدول في تحديد بعض فئـات العمالـة المـسموح            في  وتتمثل أغلب القيود المدرجة       
بدخولها إلى الدولة المضيفة، والقيود الخاصة بتطبيق اختبارات الحاجة الاقتصادية أو اختبارات سوق العمالة              

ل دون ضمان استمرار حركة العمالة، بالإضافة إلى القيود الكمية علـى            والتي تعد من أهم العوائق التي تحو      
ها، وشرط تدريب العمالـة المحليـة،   فينسبة العاملين الأجانب في المنشآت الأجنبية إلى إجمالي عدد العاملين      

ومتطلبات الحصول على الإقامة وشرط الجنسية، وشروط المؤهلات والدرجة العلمية والخبـرة، ومتطلبـات              
  .لترخيص والتسجيل والموافقة على الطلبات، ومتطلبات تكافؤ الأجورا
  

 دولـة هـي البحـرين       ة عـشر  اثنتيمنظمة التجارة العالمية    في  ويبلغ عدد الدول العربية الأعضاء        
وجيبوتي ومصر والأردن والكويت وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية الـسعودية وتـونس              

، كما أن هناك ست دول في طور الانضمام وهـي الجزائـر والعـراق ولبنـان                 ة المتحدة  العربي والإمارات
  . والسودان واليمنةليبيالجماهيرية العربية الو
  

  لشكل الرابع باالتزامات الدول العربية فيما يتعلق  -جيم
  

لعالمية، حيث  منظمة التجارة ا  إلى  تتنوع التزامات الدول العربية بصورة عامة طبقاً لتاريخ انضمامها            
 تـاريخ   المرفق الأول لهذه الدراسـة    ن الدول المنضمة حديثاً قد تقدمت بدرجة عالية من التحرير، ويعرض            إ

  .إلى منظمة التجارة العالميةانضمام الدول العربية 

21%
18%

26%

12%

3%

13%

6%

14%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

موظفو الشركات
المنقولين إلى فرع

للشركة

مدراء، مدراء
تنفيذيون

والاختصاصيون
وغيرهم

زائرو الأعمال
لإقامة تواجد تجاري

زائرو الأعمال لعقد
مفاوضات لإقامة

تواجد تجاري

زائرو الأعمال (عام) موردو الخدمات
المتعاقد معهم (عام)

موردو الخدمات
المتعاقد معهم من

قبل جهات أو
شخصيات اعتبارية

ذوو المهارات
المستقلون

أخرى

60%  
  
  

50%  
  
  

40%  
  
  

30%  
  
  

20%  
  
  

10%  
  
  

0%  

57%  

21%  
18%  

26%  

12%  

3%  

13%  

6%  

14%  



 -13- 

 

 1995 كل من البحرين وجيبوتي ومصر والكويت وموريتانيا والمغرب وتونس في عام             تقد انضم ف  
، وكانـت   2000 والأردن وعُمـان عـام       1996 عام    العربية المتحدة  ن قطر والإمارات   كل م  تبينما انضم 

المملكة العربية السعودية أحدث الدول العربية التي انضمت إلـى منظمـة التجـارة العالميـة فـي كـانون                    
وتتميز أغلب جداول الدول عامة، ومن ضمنها الدول العربية، بعدم وجـود مـستوى               . 2005ديسمبر  /الأول

 خاصة  ،لشكل الرابع سواء على مستوى الالتزامات الأفقية أو الالتزامات القطاعية          با رير واضح فيما يتعلق   تح
وتلتزم أغلب الـدول فقـط       .  للتجارة في الخدمات   شكال الأخرى الأ بالتزامات الدول فيما يتعلق ب     قورنإذا ما   

 المختلفة للشركة للأشخاص الطبيعيين من ذوي       لشكل الثالث والمتمثلة في الانتقال بين الأفرع      ل التابعةبالفئات  
 القيـود   ومـن  . خمس سنوات وبين ثلاث   تتراوح   بالنفاذ إلى الأسواق لفترة      م يسمح له  الذين العاليةالكفاءات  

متطلبات ما  والتي تلتزم بها الدول قيود كمية متمثلة في اختبارات سوق العمل واختبارات الحاجة الاقتصادية،               
  . والشروط المتعلقة بنقل التكنولوجيا،تطلبات الإقامة وم،قبل التعيين

  
  الالتزامات الأفقية  -1

  
وبالنظر إلى جداول التزامات الدول العربية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها نجد                 

ا تعيـين أربـع     أن تونس قد التزمت بعدم التحرير باستثناء أن الشركات المتجهة بالكامل نحو التصدير يمكنه             
ول التزامات كل من قطر والكويت الالتزام بعدم التحريـر باسـتثناء الفئـات              اوورد في جد  .  مديرين أجانب 

الخاصة بالمديرين والمتخصصين والفنيين من ذوي المهارات العالية مع عدم السماح بدخول العمالة المستقلة              
لخاصة بالرعاية الصحية المجانية على المـواطنين       واقتصار البرامج الاجتماعية والإسكان وبعض المجالات ا      

 في المائة مـن     10 أما مصر فحددت نسبة العمالة الأجنبية المسموح بها في أي منشأة بما لا يزيد عن                  .فقط
  . ولم تلتزم البحرين على الإطلاق بالشكل الرابع .إجمالي العمالة في المنشأة

  
التي انضمت لاحقاً إلى منظمة التجارة العالمية والتـي         ويظهر الاختلاف في جداول التزامات الدول        

 باستثناء   قد التزمت بعدم التحرير    المملكة الأردنية الهاشمية   تتميز التزاماتها بالوضوح والتفسير، فنجد مثلاً أن      
بعض الفئات التي عُرضت بالتفصيل من حيث تعريفها والفترة المسموح بها لها، حيث التزمت بكل من فئـة                  

 يوماً، وللعمالة المنتقلة بين أفرع الشركة بشرط أن يكون قد مضى عام على عمـل                90 الأعمال لفترة    زائري
ضعت تعريفات للمديرين والمتخصصين والتنفيـذيين والمهنيـين        وُ في الشركة الأساسية في بلده، كما        المنتقل

كورة تُمنح على أساس اختبار     المسموح بدخولهم إلى البلاد، ويشترط الحصول على تصاريح عمل للفئات المذ          
وتمنح تلك التصاريح لمدة عام فقـط       . الحاجة الاقتصادية الذي تم تعريفه بالعمالة غير المتوفرة داخل الأردن         

  .قابلة للتجديد، كما يشترط بالمديرين أن يكونوا مقيمين في الأردن
  

ابع التفصيلي المرفـق بمفـاهيم      وكذا هو الحال بالنسبة إلى سلطنة عمان التي اتسمت التزاماتها بالط            
 يوماً، وبالعمالة المتصلة بالشخصيات المعنوية      90فقد التزمت عُمان بزائري الأعمال لفترة        . خاصة بالفئات 

 في المائة من إجمالي العمالة، ويسمح لهم بالدخول لفترة سنتين قابلة للتجديد لسنتين وبحد               20بحيث لا تتعدى    
  .أقصى يبلغ أربع سنوات

  
، 1996لى الرغم من انضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية في عام               وع  

إلا أن التزاماتها الخاصة بالشكل الرابع غير عامة حيث حددت فئتين للعمالة المسموح بها مع وضع تعريفات                 
 يوماً، والعمالة المنتقلة بـين      90التزمت بدخول فئة زائري الأعمال لمدة       : وشروط لدخولها على النحو التالي    

 في المائة من إجمالي     50أفرع الشركات بشرط ألا يزيد عدد المديرين والمتخصصين والتنفيذين الأجانب عن            
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عدد العاملين من تلك الفئات في الشركة، على أن يسمح بدخولهم لفترة سنة قابلة للتجديد لسنتين وبحد أقصى                  
  .يبلغ ثلاث سنوات

  
، فقد التزمت   2005 العربية السعودية المنضمة حديثاً إلى منظمة التجارة العالمية في عام            أما المملكة   

 في المائة مـن     25 يوماً، وبالعمالة المنتقلة بين أفرع الشركة شرط ألا تزيد عن            180بزائري الأعمال لفترة    
لة للتجديد لفترة أخرى، مـع      إجمالي العمالة في الشركة وبحد أدنى يبلغ ثلاثة أشخاص، وذلك لفترة سنتين قاب            

كما التزمت بفئتَي مـوردي الخدمـة المتعاقـدين          . الاحتفاظ ببعض المناصب في الشركات للعمالة السعودية      
 يوماً قابلة للتجديد لفترة أخرى مع تحديد العديد من القطاعات الفرعية التـي              180والمهنيين المستلقين لفترة    

السعودية أيـضاً   المملكة العربية   والتزمت   . عيين من هاتين الفئتين   يسمح في إطارها بدخول الأشخاص الطبي     
 يوماً قابلة للتجديد، وهي فئة قد بدأ إدراجها حديثاً في مقترحات الدول ولذلك              90بدخول عاملي الصيانة لفترة     

  .السعودية فقط دون الدول العربية الأخرىالمملكة العربية التزمت بها 
  

  الالتزامات القطاعية  -2
  

 وحيث تطبق الالتزامات الأفقية على كافة القطاعات المذكورة لاحقـاً           ،وفقاً لطبيعة جدولة الالتزامات     
لشكل الرابع في إطار     با في الجدول، فإن أغلب الدول تتجه إلى جدولة كافة القيود التي ترغب بها فيما يتعلق              

الالتزامـات  فـي   امات القطاعية باستثناء ما ورد      الالتزامات الأفقية، بينما تلتزم بعدم التحرير في إطار الالتز        
أما المملكة الأردنيـة الهاشـمية فقـد اشـترطت،      .  وهو الحال بالنسبة إلى الدول العربية بشكل عام الأفقية،

بالإضافة إلى ذلك، الجنسية الأردنية لموردي عدد من القطاعات الفرعية لقطاع الخدمات المهنيـة وخـدمات                
لمدير أردنياً بالنسبة إلى بعض القطاعات الفرعية للخدمات السمعية والمرئية وخـدمات            الأعمال، وأن يكون ا   

  .التعليم والتأمين والصحة والنقل الجوي
  

وقد سمحت مصر بدخول المديرين ذوي الكفاءات العالية من بعض القطاعات الفرعية لقطاع خدمات                
اثنان على الأقل مـن المـساعدين المـصريين، كمـا     التأمين لفترة خمس سنوات قابلة للتجديد على أن يعين  

اشترطت أن لا تقل خبرة المدير العام في قطاع البنوك عن عشر سنوات في البنوك المصرية عدا عن فروع                   
 في المائة من أفراد الطاقم من المصريين        95واشترطت في خدمات النقل البحري أن يكون         . البنوك الأجنبية 

ي المائة من إجمالي الأجور، وأن يكون معظـم أعـضاء مجلـس الإدارة مـن                 ف 90وألا تقل أجورهم عن     
  .المصريين

  
  استثناءات الدولة الأولى بالرعاية  -3

  
توجد صعوبة في الإلمام بكافة استثناءات الدولة الأولى بالرعاية الواردة في جداول التزامات الـدول                 

 سـببين رئيـسيين، أولهمـا أن هنـاك بعـض             ويرجع ذلك إلى    .المؤثرة على حركة الأشخاص الطبيعيين    
الاستثناءات الخاصة بالخدمات المهنية والمؤثرة على كل من الشكلين الثالث والرابع لتوريـد الخدمـة مـع                 

والسبب الثاني أن استثناءات عديدة مرتبطة باتفاقيات إقليمية يصعب الإلمام بكل مـا              . صعوبة الفصل بينهما  
وعلى الرغم من تلك الصعوبات فقـد حـددت          . ركة الأشخاص الطبيعيين  تتضمنه من إجراءات تؤثر في ح     

  . استثناء من الاستثناءات المتعلقة بوضوح بحركة الأشخاص الطبيعيين38أمانة منظمة التجارة العالمية 
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 ، قامت مصر وتونس   1995ومن بين الدول العربية التي انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام               
فقد منحت مصر    .  استثناءات صريحة تختص بحركة الأشخاص الطبيعيين في جداول التزاماتهما         فقط بإدراج 

 وقطر والـسودان    ةليبيالجماهيرية العربية ال  حق المعاملة الوطنية الكاملة لكل من اليونان والعراق والأردن و         
ما أشـارت تـونس إلـى       بين .  واليمن، وأشارت إلى إمكانية تضمين دول أخرى        العربية المتحدة  والإمارات

إمكانية الدخول في اتفاقيات ثنائية بشأن التأمينات الاجتماعية وتوفير المزايا التي تتيحهـا لـذوي الجنـسية                 
  .التونسية من تأمين اجتماعي وصحي للمواطنين من أي دولة أخرى بينها وبين تونس اتفاقيات في هذا الشأن

  
، أشار الأردن إلـى أن رسـوم        1995لعالمية بعد عام    ومن الدول التي انضمت إلى منظمة التجارة ا         

الخدمات يمكن أن تميز بين موردي الخدمة من الدول العربية وموردي الخدمة من الدول غير العربية، كمـا                  
 . أن الرسوم السنوية لاستخراج تصاريح العمل في كافة القطاعات الخدمية تزيد بالنسبة إلـى غيـر العـرب                 

 من تركيا والفلبين وباكستان ومصر معاملة وطنية كتلك التي يمنحها لمواطنيه فيمـا              ومنح الأردن أيضاً لكل   
  .يختص بالتأمينات الاجتماعية

  
  ومثالاً على الاستثناءات العامة، في جداول التزامات الدول، التـي تطبـق علـى كافـة المجـالات                    

الرعاية الواردة في جدول التزامـات      ولا تختص فقط بحركة الأشخاص الطبيعيين، استثناءات الدولة الأولى ب         
التي منحت معاملة تفضيلية لموردي الخدمة من الدول أعـضاء مجلـس التعـاون              العربية المتحدة   الإمارات  

  .الخليجي والدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
  

يختص بتسهيل إجراءات نفـاذ  وقد منحت فرنسا للجزائر استثناء من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية فيما             
ومنحت تركيا الجماهيرية العربية الليبية      . الأشخاص الطبيعيين إلى أراضيها لتوريد أي من الأنشطة الخدمية        

  .استثناء من القيود المفروضة على تحويلات العمالة الأجنبية من قبل شركات أجنبية
  

  الدول العربيةالإجراءات التي تعيق حركة الأشخاص الطبيعيين في   -دال
  

القـوانين  :  أطر رئيسية على النحو التالي     ةجراءات التي تحكم حركة العمالة في ثلاث      لإف ا ييمكن تصن   
العامة للهجرة، وتنظيمات سوق العمل التي تحكم استخراج تصاريح العمل، والتشريعات المحـددة لقـدرات               

 عنـد   ضئيلة أهمية   القوانين العامة للهجرة،  ل، أي   ويمثل الإطار الأو   . العمالة الأجنبية في القطاعات المختلفة    
 تتعلـق بـالهجرة     لأن هذه القـوانين   اتس،  غ اتفاق ال  يشملهمتناول موضوع حركة الأشخاص الطبيعيين الذين       

الملحق بشأن حركة الأشخاص الطبيعيين     في  ورد    بناء على ما   الغاتسقع في نطاق    ت لا   التي ،قامة الدائمة لإوا
فقط في حال الحديث عن متطلبات تأشيرات الدخول التي تؤثر          دور هذا الإطار    ويبرز   . اقالذي يتضمنه الاتف  

 فهي ذات   ،جراءات التي تقع في نطاق الإطارين الآخرين      الإأما   . المؤقتةالعمالة   كل من العمالة الدائمة و     في
ت محددة تلتزم بها الـدول      لتزامااالاتفاق سواء ما نص عليه من أحكام عامة أو من           ب فيما يتعلق أهمية كبيرة   

  .في جداول التزاماتها
  

ويتضح من جداول التزامات الدول أن أغلب الدول قد تجنبت الالتزام بحركة الأشخاص الطبيعيـين                 
لنفاذ إلى الأسواق أو المعاملة الوطنيـة، وفـي بعـض الحـالات تطبـق               في مجال ا  على نطاق واسع سواء     

لـدول  لمهارات العالية والخبرة على الرغم من أن التشريعات الداخلية          الالتزامات فقط على المديرين وذوي ال     
  . يمكن أن تكون أكثر تحرراً من التزاماتها
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النظم الخاصة بالتراخيص والاعتراف بالمؤهلات قيداً إضافياً ورئيسياً على دخول الأشـخاص            تمثلو  
في بعض الخدمات   للعمل  لة الواردة إليها    إلى التأكد من أن العما    تسعى   أغلب الحكومات    لأن وذلك   ،الطبيعيين

 .  من التعليم والخبرة والتدريب قبل السماح لها بالدخول إلى أراضـيها لتوريـد الخدمـة               عالتتمتع بمستوى   
الدولـة  في  ن من التنظيمات في هذا الشأن، الأول يختص بالتنظيمات العامة للعمالة            ا هناك نوع  ،وبصفة عامة 

، والآخر يختص بالتنظيمات الخاصة بالقطاع ذاته حيث        ةلة مباشرة من قبل الحكوم    حيث تتم الرقابة على العما    
وتندرج تلك التنظيمات في إطار      . تلعب الجمعيات والنقابات المهنية والقطاعية دوراً هاماً في تلك التنظيمات         

  .ا داخل البلدبصرف النظر عن الجهة المنظمة له فيما يسمى بالتشريعات والقواعد المحلية الغاتساتفاق 
  

وعلى الرغم من أن أغلب جداول التزامات الدول تشير إلى إجراءات التراخيص ومتطلباتهـا، إلا أن                  
القواعـد والإجـراءات    (تلك الإجراءات تقع في نطاق التشريعات المحلية المشار إليها في المـادة الـسادسة               

النفـاذ إلـى الأسـواق      (رة والسابعة عشرة    من اتفاق الغاتس وليس في نطاق المادتين السادسة عش        ) المحلية
ويُصار إلى جدولة إجراءات التراخيص فقـط        . المندرجتين في إطار الالتزامات المحددة    ) والمعاملة الوطنية 

بالإضافة إلى ذلك،    . في حال تضمنت قيوداً من تلك المشار إليها في المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة             
غير متوافق مع المادة السادسة الخاصة بالقواعد والإجراءات المحلية بسبب كونـه            فإذا كان نظام التراخيص     

ولا يتسم بالموضوعية والشفافية، يجب على الدول عندئذ أن تعمل على تعديله ليتوافق              مرهقاً وغير ضروري  
  .مع الاتفاق

  
ي إطار النفـاذ    وفي بعض الأحيان يصعب التمييز بين ما يجب إدراجه في جداول التزامات الدول ف               

إلى الأسواق والمعاملة الوطنية وبين ما يقع في إطار التشريعات والقواعد المحلية، ويرجع ذلك إلـى عـدم                  
وجود مفهوم دقيق للأحكام العامة التي تقع في إطار المادة السادسة، بما في ذلك ما تنص عليه هذه المادة من                    

 . لمتطلبات مرهقة وغير ضرورية وتمثل عائقاً للتجـارة       ضرورة توفير الشفافية والموضوعية وأن لا تكون ا       
وقد تـم    . وتُبذل الجهود، في إطار منظمة التجارة العالمية، للوصول إلى مفاهيم واضحة للتشريعات المحلية            

بالفعل التوصل إلى اتفاق حول التنظيمات الخاصة بقطاع خدمات المحاسبة في إطار منظمة التجارة العالميـة                
  .(Accountancy Discipline)نظام المحاسبة فيما يعرف ب

  
كما أن هناك إجراءات إضافية قد تؤثر سلباً على موردي الخدمة الأجانب في مواجهة المحليين عنـد                   

توريد الخدمة، ومنها الإجراءات التنظيمية التي تقلص من المزايا التي توفرها نظم التأمين الإجبـاري، مثـل                 
عاشات، أو القيود على إمكانية المشاركة في برامج التدريب المهنـي التـي             عدم الحق في الحصول على الم     

  . توفرها الحكومات
  

  تأشيرة الدخول أو تصريح الدخول  -1
  

ومن أهم الإجراءات التي تشكل عائقاً للشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات بعض الإجراءات                 
تصاريح العمل من حيث طول المدة التي تـستغرقها تلـك           الإدارية ذات الصلة باستخراج تأشيرات الدخول و      

  : وتتمثل تلك الإجراءات الإدارية في الآتي .الإجراءات وتعقيدها بالإضافة إلى ارتفاع تكاليفها وعدم شفافيتها
 

يجب تسليم طلبات الحصول على التأشيرة شخصياً وفي موعد مسبق، وغالباً ما يتطلب تحديـد                 )أ(  
 ؛الموعد وقتاً طويلاً

  
 بعد تسليم الطلب، يجب إجراء مقابلة شخصية قبل الحصول على الرد؛  )ب(  

  
 تتم إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول في عاصمة الدولة فقط؛  )ج(  
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يتم الاحتفاظ بجواز السفر أثناء إجراءات الحصول على تأشيرة الـدخول ممـا يمنـع طالـب                   )د(  
 كن أخرى؛التأشيرة من السفر في رحلات عمل إلى أما

  
يتم عادة منح تأشيرة الدخول أو تجديدها فقط في حالة أن يكون طالب التأشيرة قد حصل قبـل                    )•(  

  .ذلك على تأشيرات دخول من دول أخرى
  

  الوثائق والمستندات  -2
  

يجب تقديم شهادة العمل مع كل طلب للحصول على تأشيرة دخول، وبيان بمفردات المرتـب،                 )أ(  
نوك، وصحيفة الحالة الجنائية، والشهادات الدراسية، وشهادات الخبرة، كمـا يجـب تقـديم              وبيان بأرصدة الب  

 النسخ الأصلية من الوثائق المشار إليها للتأكد من صحتها؛
  

يجب تقديم النسخ الأصلية من تذاكر الطيران وحجز الفندق، أي يتعين الحجـز مـسبقاً قبـل                   )ب(  
 الحصول على تأشيرة الدخول؛

  
 الشفافية فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة والمعلومات ذات الصلة؛ضعف   )ج(  

  
الإجراءات والمستندات المطلوبة لتجديد تأشيرة الدخول تماثل الحصول على تأشيرة الـدخول              )د(  

 .لأول مرة
 

  الوقت اللازم وفترة الإقامة  -3
  

ية لطالب الحصول على    تستغرق الإجراءات فترات طويلة خاصة في حالة إجراء مقابلة شخص           )أ(  
 تأشيرة الدخول؛

  
 فترات الإقامة المسموح بها قصيرة؛  )ب(  

  
 .عادة لا يتم منح تأشيرات متعددة الدخول حتى إذا كان مورد الخدمة في حاجة إليها  )ج(  

  
  رسوم الطلبات وتكاليف أخرى  -4

  
يمة الخـدمات التـي     رسوم طلبات الحصول على تأشيرة الدخول مرتفعة إلى حد ما مقارنة بق             )أ(  

 تقدم، علماً بأن مقدم الطلب لا يسترجع قيمة الرسوم في حالة رفض الطلب؛
  

 .يتحتم على مقدم الطلب تحمل نفقات إضافية تشمل السفر إلى العاصمة والإقامة في فندق  )ب(  
  

  العوائق الإدارية  -5
  

 ل وتصاريح الدخول؛غياب الشفافية فيما يتعلق بإجراءات الحصول على تأشيرة الدخو  )أ(  
 .صعوبة التنبؤ بالإجراءات الإدارية  )ب(  

  
كما أن عدم توصل الدول الأعضاء إلى وضع سياسات تميز بين الانتقال المؤقت والانتقـال الـدائم                   

  .للعمالة يؤثر تأثيراً سلبياً على توريد الخدمة من خلال انتقال الأشخاص الطبيعيين
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   لدول العربية في المفاوضات الجارية في إطارموقف الدول النامية وا  -رابعاً
  منظمة التجارة العالمية بشأن تحرير حركة الأشخاص الطبيعيين     

  
مـن الاتفـاق   ) التفاوض بشأن الالتزامات المحـددة (لتزم الدول الأعضاء وفقاً للمادة التاسعة عشرة   ت  

ي للتجارة في الخـدمات، علـى أن تبـدأ          بالدخول في جولات متتالية من المفاوضات بهدف التحرير التدريج        
المفاوضات بعد خمس سنوات من دخول اتفاق منظمة التجارة العالميـة حيـز التنفيـذ، وأن تهـدف تلـك                    
المفاوضات إلى تخفيض أو إلغاء الآثار السلبية على التجارة في الخدمات كوسيلة لتحسين فرص النفاذ إلـى                 

 كافة الدول الأعضاء والاحتفاظ بالتوازن في حقوقها والتزاماتها،         الأسواق، مع الأخذ في الاعتبار دعم مصالح      
ويتـيح الاتفـاق    . وضمان أن تتم عملية التحرير بما يخدم أهداف السياسة الوطنية ومستوى التنمية لكل دولة             

  :مرونة كافية للدول النامية للمشاركة بفعالية في هذه المفاوضات، وذلك من خلال ما يلي
  
 .طاعات الخدميةل النامية بتحرير عدد أقل من القماح للدوالس  -1
 .مطالبة الدول المتقدمة بتحرير قطاعات الخدمات ذات الأهمية للدول النامية  -2
  

  برنامج عمل الدوحة  -ألف
  

 المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجـارة العالميـة         فور انتهاء أعمال  مفاوضات الدوحة   جولة  بدأت    
الوزاري الصادر عـن المـؤتمر    وقد تضمن الإعلان .  في الدوحة2001 نوفمبر/ثاني تشرين اليف عقد الذي

آلية العرض والطلـب، حيـث تقـوم     خلال من الخدمات في التجارة مفاوضات تحرير في الاستمراربتفويضاً 
تلـك  ، وتقـوم بدراسـة      2002 يونيو/حزيران 30 بينها ابتداء من  فيما  الدول بتبادل الطلبات المحددة الأولية      

كـانون  فـي   تنتهي المفاوضات أن على ،2003مارس /آذار 31الطلبات ثم تقديم عروضها الأولية ابتداء من 
  .2005يناير/الثاني

  
أغلـب   لتحريـر  التجـاريين  شـركائها  إلى كافة طلبات الدولبعض التوقيتات، قدمت  وبناء على تلك  
 الأعضاء الأخرى لتحرير الدول طلبات بعض الدول نسبية، كما تلقت بميزة فيها تتمتع يالت الخدمات قطاعات
 جولـة  خلال بالتزامات الدول بها تقدمت يالت في القطاعات التحرير من مزيد إجراء أو جديدة خدمات قطاعات

  وحيث واجهت الجولة العديد من الصعوبات في كافة المسارات التفاوضـية، أصـدر مجلـس    .أوروغواي
 المفاوضـات  لانتهـاء  جديدة توقيتات  حيث تم تحديد2004يوليو /تموزمة حز ما يسمى التجارة في الخدمات

 .المحسنة للدول العروض لبدء تقديم اًموعد 2005 مايو/شهر أيار تحديد تم بالخدمات يتعلق وفيما عام، بشكل
  

 التي الدول عدد انخفاض بسبب العرض والطلب سواء لمفاوضات المرجوة النتائج تحقيق لعدم ونتيجة  
خاصـة   المقدمـة،  العروض عكستها التي التحرير درجة ضعف أو بسبب والمحسنة، الأولية بعروضها تمتقد

 الذي صدر عن المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة غكون غهون إعلان جاء فقد المتقدمة، الدول عروض
ملزمـة   غيـر  أهـدافاً  اتالخدم في التجارة مفاوضات بمرفق جيم منه الخاصوتضمن ال تفصيلاً أكثر العالمية

بكل شكل من أشكال التجارة في الخدمات من أجل أن تسترشد بها عند التعهد بالتزاماتها  تتعلق للبلدان النامية
 بتوجيـه  الأعـضاء  من الـدول  مجموعة بقيام تقضي الجماعية لمفاوضاتل آلية، كما وضع الجديدة والمحسنة

  هي المنهجيةالعرض والطلب مفاوضات تكون أن على الدولمن  أخرى مجموعة إلى بالتحرير طلبات جماعية
 .للتفاوض الأساسية
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التاليـة   التوقيتات غكون غهون في إعلان حدد المرفق جيم الخاص بمفاوضات التجارة في الخدمات وقد  
  :للمفاوضات

  
 ؛ممكن وقت أسرع في المعلقة العروض الأولية تقديم  )أ(  
  أو في أقرب وقت بعد هذا التاريخ؛2006 فبراير/شباط 28 ولبحل الجماعية الطلبات تقديم  )ب(  
 ؛2006 يوليو/تموز 31 بحلول المحسنة العروض من ثانية دفعة تقديم  )ج(  
 .2006 أكتوبر/تشرين الأول 31 بحلول النهائية للجداول الزمنية للالتزامات المسودات تقديم  )د(  

  
  طلبات الدول  -باء

  
فيما بين الدول بصورة ثنائية حيث توافي كل دولة شركاءها التجاريين مـن             تتم عملية تبادل الطلبات       

الدول الأخرى بصورة من الطلبات في القطاعات التي تهدف إلى فتح مجالات النفاذ إلى الأسـواق وتحقيـق                  
لبات المعاملة الوطنية بالنسبة إلى موردي الخدمات فيها، ثم تدخل الدول في مفاوضات ثنائية لمناقشة تلك الط               

  .ومدى إمكانية الالتزام بما ورد فيها
  

منظمـة التجـارة العالميـة      في  عضاء  الأوقد تقدمت كافة الدول العربية بطلبات إلى الدول الأخرى            
 وذلك سـواء فـي      ، خاصة الشكل الرابع   ،وكانت تشمل بشكل عام طلب الالتزام بأشكال التجارة في الخدمات         

لقطاعات الخدمية مثل قطاع الخدمات الماليـة والمهنيـة والـسياحية           إلى ا  إطار الالتزامات الأفقية أو بالنسبة    
  . والاتصالاتالتعليمخدمات والصحية و

  
تلك الطلبات يقلل من فرص الـدول       بشأن  وهنا يلاحظ أن عدم قيام الدول العربية بالتنسيق فيما بينها             

منظمـة التجـارة    فـي   عضاء  الأافة الدول   العربية في أسواقها البينية حيث سيتم تعميم مزايا التحرير على ك          
 ويمكـن أن     . مما يقلل من القدرة التنافسية لموردي الخدمة العرب        ،العالمية طبقاً لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية     

يرجع ذلك إلى عدم تفعيل المفاوضات الخاصة باتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية في إطار                 
في ذلك الوقت، وهو أمر يجب أن يؤخذ بعين الاعتبـار فـي الوقـت               ة العربية الكبرى    منطقة التجارة الحر  

  .الحالي
  

  الطلب الجماعي  -جيم
  

أهمية   علىغ كونغفي إعلان هون الخدمات في بالتجارة الخاص مرفق جيمال من 7 الفقرةد في التأكي تم  
لمبـادئ اتفـاق الغـاتس والمبـادئ      وفقاًمفاوضات الطلبات والعروض في إطار متعدد الأطراف  أن تجرى

  .الخدمات في بالتجارة التوجيهية والإجراءات الخاصة
 

 الطلبـات  الاجتماعـات لمناقـشة   من جولات ثلاث تقدعُ المتعددة الأطراف المفاوضات إطار وفي  
فـي  وأشـكال التجـارة    الخدمية القطاعات أغلب تضمنتوالتي  الأعضاء الدول بين تبادلها تم الجماعية التي

  .الخدمات
 

 دولة نامية شملت مصر والمغرب من الدول العربية، إلى الطلب الجمـاعي الخـاص               15انضمت  و  
 . بحركة الأشخاص الطبيعيين، الذي تم توجيهه إلى كافة الدول المتقدمة الأعضاء في منظمة التجارة العالميـة               
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 المرتبطة بالشكل الثالث من أشـكال       وقد نص المقترح بشكل رئيسي على ضرورة الالتزام بفئات العمالة غير          
التجارة في الخدمات الخاص بالتواجد التجاري، وهي الفئات الخاصة بموردي الخدمة المتعاقدين والمهنيـين              
المستقلين، وعلى أن تكون تلك الفئات من العمالة الماهرة التي تحمل شهادة جامعية أو دبلومة أو خبرة فـي                    

  .مجال العمل
 

قيام الدول بإلغاء أو توضيح اختبارات الحاجة الاقتصادية واختبارات سوق العمل           وقد تضمن الطلب      
وحذف القيود الخاصة بمتطلبات تعادل الأجور، والتزام الدول بفترة سنة على الأقل لفئـات العمالـة قابلـة                  

 ـ            ة بالالتزامـات   للتجديد، وبالتحرير الكامل فيما يتعلق بالمعاملة الوطنية وتسجيل التزامات في الخانة الخاص
  .الإضافية في الإجراءات التي تختص بالشفافية

  
  عروض الدول  -دال

  
ضافات أو تحـسينات أساسـية فـي        إلم تتضمن أغلب العروض التي تقدمت بها الدول الأعضاء أية             

يـة  وقد بلغ عدد العـروض المبدئ . الالتزامات القائمة والمتعلقة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات      
 وقطر والبحـرين     العربية المتحدة  دول عربية هي الأردن والإمارات    عروض من    سبعة   ا من بينه  اً عرض 69

ن فقـط همـا     ان عربيت ا دولت ومنها ةض محسن و دولة بعر  30والمغرب وتونس ومصر وعمان، بينما تقدمت       
  . بأي عروض محسنةسمصر والبحرين، ولم تتقدم أي دولة بعد المؤتمر الوزاري الساد

  
 تـشمل   ، الرابـع  ل عرضاً فقط من تلك العروض تحسينات للالتزامات الخاصة بالـشك          32ويتضمن    

ع الالتزام وتوسيع نطاق التعريفات الخاصة بفئات العمالة        ولأشخاص الطبيعيين موض  من ا إضافة فئات جديدة    
لتزامـات والفتـرات    المسموح بنفاذها إلى السوق، كما تم توسيع نطاق الأنشطة والقطاعات التي تتضمنها الا            

ختبارات سـوق   لا أو إلغاء    اًعروض توضيح التضمنت بعض   و . المسموح بها لفئات العمالة وإمكانية تجديدها     
 بالإضافة إلى بعض التحسينات فـي الالتزامـات الخاصـة بالمعاملـة             العمل واختبارات الحاجة الاقتصادية   

  .جال الإجراءات التنظيمية والشفافية إضافية في مت وقد تقدمت دولتان فقط بالتزاما .الوطنية
  

تضمنت عروض الدول العربية توضيح الفئات المسموح بنفاذها إلى السوق للـدول التـي اتـسمت                و  
 في عرضها المحسن التزامات خاصة      مملكة البحرين أدرجت  و مثل مصر وقطر،     يةالتزاماتها الأفقية بالعموم  

 وفئـة   ،عمال لفترة سبعة أيام قابلة للتجديد لفتـرة أخـرى         فئة زائري الأ  بدخول  بالشكل الرابع حيث التزمت     
 يوماً فقط، ومن فئة الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى شخصيات سـمحت بـدخول              90 لفترة    الصيانة يعامل

 50المديرين والمتخصصين والتنفيذين لفترة سنتين قابلة للتجديد فترة أخرى بحيث لا يزيد عدد الأجانب عن                
 5 موظفين فأكثر، على أن تزيد نسبة العمالة البحرينية بنسبة           10كات البالغ عدد العاملين فيها      في المائة للشر  
 موظفين فيجب أن يتوفر لديها على الأقـل موظـف           10أما الشركات التي توظف أقل من        . في المائة سنوياً  

 الأشخاص الطبيعيين مـن     الفترة المسموح بها لدخول   العربية المتحدة    دولة الإمارات ومددت   . بحريني واحد 
بينما لم تقم أي من تـونس        . العمالة المنتقلة بين أفرع الشركات لفترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لفترة أخرى           

  .والأردن وعمان والمغرب بتعديل التزاماتها الأفقية
  

بالشكل الرابع فقـط    ولم يتم تغيير الالتزامات القطاعية الحالية الخاصة بالشكل الرابع بينما تم الالتزام               
وقد اتخذت الالتزامات نفس إطار الالتزامات       . ضمن القطاعات الجديدة التي التزمت بها الدول في عروضها        
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 ولم تقم أي     .السابقة حيث وضعت الإشارة إلى عدم الالتزام بالتحرير، باستثناء ما ورد في الالتزامات الأفقية             
  .ى بالرعاية الخاصة بهادولة بتعديل جدول استثناءات الدولة الأول

  
  مقترحات الدول  -هاء

  
 لم تتضمن أية إضافات أو تحسينات أساسية        قدمتتشير مقترحات الدول إلى أن أغلب العروض التي           

وتغطـي تلـك المقترحـات       . في الالتزامات الحالية الخاصة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات          
لمشاكل الخاصة بالالتزامات التي تتعهد بها الدول في جداول التزاماتهـا،           محورين أساسيين، أحدهما يتعلق با    

جراءات المحلية المرتبطة بحركة الأشخاص الطبيعيين مثل شـروط المـؤهلات           لإوالآخر يتعلق بالقواعد وا   
وفيما يلي عرض لأهم ما جاء فـي مقترحـات           . وشروط الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل      

  . المحورينإلى كل منبة الدول بالنس
  

  المشاكل المتعلقة بالالتزامات  -واو
  

  طبيعة الالتزامات  -1
 

يوجد التزام بتحرير فئات قليلة من العمالة المـاهرة المرتبطـة بالتواجـد             : فقيةلأالالتزامات ا   )أ(  
قدين فهي قليلة جداً،    لالتزامات الخاصة بحركة المهنيين المستقلين والأشخاص الطبيعيين المتعا       اأما   . التجاري

على عكس احتياجات الدول النامية والتي تتمثل في فئات العمالة الأقل مهـارة وغيـر المرتبطـة بالتواجـد                   
ن إكما أن الالتزامات القائمة تعاني من نقص في الوضوح والتوحيد في بعض المجـالات حيـث                  . التجاري

 ؛وتغطيتهاو تختلف في شمولها أما تكون غير معروفة إفئات العمل 
  

لالتزمـات القطاعيـة،    اعضاء بالتحرير فيما يختص ب    لأالمعظم  لا التزام   : الالتزامات القطاعية   )ب(  
إلى لنفاذ  بافقية التي تخضع في أغلب الأحيان للعديد من الشروط ولا تسمح            لألى الالتزامات ا  يشار إ  ما   وغالباً

 . همية للدول الناميةلأغلب القطاعات ذات الألاسواق ا
 

 خرىأعوائق   -2
 
  داريةلإالإجراءات ا  )أ(
  

 :لعمالة من الدول النامية، وتتمثل فيما يليإلى ا ما تشكل الإجراءات الإدارية عائقاً بالنسبة الباًغ  
 

لى قوانين الهجرة، ومنها تأشيرات     إضافة  لإقامة لمقدمي الخدمات با   لإالقيود الخاصة بالدخول وا     )1(  
كل هذه العوائق ترفع من      . قامة والقدرة على التنقل   لإد من فترة ا   الدخول وتصاريح العمل والح   

جنبية وتقلـل مـن المزايـا لمقـدمي         لأسواق ا إلى الأ التكلفة المباشرة وغير المباشرة للدخول      
  ؛الخدمات

  
  ؛جورلأالقيود الخاصة بتعادل قيمة ا  )2(  
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 والتـي تطبـق علـى حركـة         قيود كمية في العديد من الدول المتقدمة على تأشيرات الدخول           )3(  
  ؛المهنيين

  
 مثل نقل تـصاريح العمـل       ،جنبيةلأسواق ا الأفراد الطبيعيين بعد دخولهم     لأقيود تفرض على ا     )4(  

  ؛قامة مقدم الخدمةإضافة إلى الحد من مدة لإ با،جنبيةلأوحركة مقدم الخدمة بعد دخوله السوق ا
  

يمكـن   الأجانب وعدد الأفراد الـذين       إلىلسوق  اختبارات الحاجة الاقتصادية التي تحدد حاجة ا        )5(  
وهي تعد من أهم العوائق المصطنعة التي تحـد مـن أعـداد العمالـة                 . لهم بالدخول  السماح

 .المسموح لها بالدخول والمتمثلة في اختبارات السوق المحلي واختبارات الحاجات الإدارية
  

ائق الإدارية التي تواجه حركة الأشخاص      وحيث تعتبر تأشيرات الدخول وتصاريح العمل من أهم العو          
الطبيعيين وتقلل من قيمة أي التزامات تتعهد بها الدول، وللحد من تلك العوائق، فقد تقـدمت بعـض الـدول                    
باقتراح إعداد خطوات منفصلة لاستخراج تأشيرات الدخول للعمالة الواقعة في إطار اتفاق الغـاتس للاتجـاه                

  . أعباء استخراج تأشيرات الدخولنحو مزيد من الشفافية ولتقليل
 
  الاعتراف بالمؤهلات ومتطلبات التراخيص  )ب(
  

يمثل عدم اعتراف الدول المتقدمة بالعمالة المحترفة والمؤهلات المماثلة من الدول النامية بالإضـافة                
ول المتقدمـة أو  أسواق الدإلى  عدم السماح بالنفاذ    إلى  ؤدي  يإلى متطلبات التراخيص عائقاً أمام حركة العمالة        

وتعرض بعض مقترحات الدول أهم النقاط التي يجب اتباعها          . إلى تقليل نطاق الأنشطة التي يسمح بمزاولتها      
  :للتغلب على تلك العوائق فيما يلي

 
تطوير الأنظمة المتعلقة بمتطلبات المؤهلات والإجـراءات ومتطلبـات اسـتخراج الـرخص               )1(  

 والخاصـة بالقواعـد     الغاتس من المادة السادسة من اتفاق       4فقرة  والمعايير الفنية الواردة في ال    
 ؛والتشريعات المحلية

  
مزيـد مـن    تحقيق   ل الغاتس من   الثامنة عشرة مدى إمكانية التعهد بالتزامات إضافية وفقاً للمادة          )2(  

الشفافية في خطوات الاعتراف ولتوضيح التنافسية المطلوبـة لمـوردي الخـدمات الأجانـب              
 ؛ إلى التقليل من عبء التنظيمات الداخلية في هذا الشأنبالإضافة

  
 .الغاتس من اتفاق السابعةتقوية الإطار العام للاعتراف وفقاً للمادة   )3(  

 
   الاجتماعي دون الاستفادة منهالضماندفع ضرائب   )ج(
  

ين الـدول    لقـوان   الاجتماعي طبقاً  الضمانن من الدول النامية بدفع ضرائب       ويقوم الأشخاص الطبيعي    
 الاستفادة  تبدأدنى للفترة المطلوبة لكي     لأن الحد ا  إدون الاستفادة من عائد تلك الضرائب، حيث        ولكن  المتقدمة  

اقترحت بعض الدول إعداد نموذج لجدول التزامـات خـاص          و  .قامةلإيتعدى فترة ا  الضمان الاجتماعي   من  
 وذلك كخطوة نحو بناء إطار عـام لتحريـر          ،هابالشكل الرابع للحصول على التزامات منتظمة يسهل التنبؤ ب        

وتجدر الإشارة إلى عدم تقدم أية دولة عربية بمقترح بـشأن             .الشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات      
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حركة الأشخاص الطبيعيين باستثناء مصر التي انضمت إلى المقترح الذي أعدته مجموعة من الدول الناميـة                
 فـي   وقُـدم ت للأشخاص الطبيعيين في إطار مفاوضات التجارة فـي الخـدمات            بشأن تحرير الانتقال المؤق   

  . 2003يوليو /تموز
  

  تقييم عام للموقف الحالي للمفاوضات وأثره على حركة العمالة  -زاي
  

تعتمد مفاوضات منظمة التجارة العالمية على مبدأ الحزمة الواحدة حيث يتم تقييم سـير المفاوضـات              
 الدول  يدفع وهذا ما   .عات الخاصة بالتفاوض ككل وليس في إطار كل اتفاق على حدة          بين الدول في الموضو   

 فـي  التجـارة  مفاوضـات  إطار في المقدمة جودة العروض  لتحسين تتخذها ربط أية إجراءات  إلى  الأعضاء  
 الزراعيـة  فـي الـسلع    التجـارة الخاصة ب  الأخرى التفاوض موضوعات في إليه التوصل ما يتم  ب الخدمات

  .الصناعية بالإضافة إلى المسارات التفاوضية الأخرى السلع في الأسواق إلى النفاذ وضاتومفا
  

الكثير من العثرات والعقبات مـروراً      المفاوضات   واجهت   2001الدوحة في عام    انطلاق جولة   منذ  و  
التوصل إلـى حلـول عمليـة بـشأن         في   الذي فشل    2003 كانكون في عام  في  بالمؤتمر الوزاري الخامس    

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة،      (فاوضات الزراعة، وانتهاء بالمؤتمر الوزاري المصغر لمجموعة الأربعة         م
 شـهر   فـي مدينة بوتسدام بألمانيا والذي انتهت أعماله       في  الذي عقد   ) والاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل   

في مفاوضـات الزراعـة والـسلع       لمشاكل العالقة   ل أيضاً بالفشل في التوصل إلى حل        2007يونيو  /حزيران
كون أهمها إعلان السيد باسكال لامي، مدير       يالصناعية، وما تخلل ذلك من مراحل انفراج ومحطات تعثر قد           

 تعليق جولة المفاوضات إلى     2006يوليو  / خلال الأسبوع الأخير من شهر تموز      ،عام منظمة التجارة العالمية   
يناير /هاء أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في شهر كانون الثاني         وإحيائها مرة أخرى بعد انت     ،أجل غير محدد  

2007.  
  

 الفترة القادمـة   فمن المنتظر أن يتم استكمال المفاوضات خلال         ،إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد         
وتكثيف العمل باللجان والمجموعات التفاوضية، خاصة حول موضوعي النفاذ إلى الأسواق للسلع الزراعيـة              

 ذلك من جهود حول مسارات تفاوضية أخرى مثل التجارة في الخدمات، والقواعد،             ناعية، وما سيواكب  والص
ويتعين على الدول النامية والدول العربية على وجه الخصوص تحديـد أولوياتهـا    . تسهيل التجارة والتنمية  و

  .دمة مصالحها بدرجة أكبرلموضوعات المشار إليها والبدء في ممارسة الضغوط لخإلى االتفاوضية بالنسبة 
  

مطالب الدول النامية بشأن التجارة في      ل الدول المتقدمة    أن تستجيب وليس من المنتظر أو من المتوقع         
الخدمات، لأن الدول المتقدمة تعتبر أن ما ستقدمه من تنازلات في الملف الزراعي مرتبط بما ستقدمه الـدول                  

أن الوضـع   يبدو  و . لفات الأخرى، وعلى رأسها ملف الخدمات     الموالنامية من تنازلات في الملف الصناعي       
تحسين عروضها أو الاستجابة بصورة إيجابية لمطالب       بالحالي للمفاوضات، لن يؤدي إلى قيام الدول المتقدمة         

وكـان هـذا    . الدول النامية وخاصة فيما يتعلق بالطلبات بشأن تحرير الشكل الرابع من أشكال توريد الخدمة             
 لم تتضمن فرص نفاذ حقيقيـة       والتي العروض التي تقدمت بها الدول المتقدمة في بداية المفاوضات           جلياً في 

  .للقطاعات الخدمية التي تهم الدول النامية، علاوة على عدم تضمنها أية نقاط إيجابية بشأن حركة العمالة
  

ح جوهريـة فـي تحريـر       لذا فإنه على الدول النامية، وبصفة خاصة الدول العربية التي لديها مصال             
 البشرية العاملة هـي العنـصر       قواهاالشكل الرابع، أن تعيد ترتيب أوراقها التفاوضية آخذة في الاعتبار أن            

 توجـد   بينمـا الأساسي الذي يمكن من خلاله النفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة في مختلف القطاعات الخدمية،               
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 بالضغط على الدول    أن تبدأ  ومن ثم    ،أشكال التوريد الأخرى  صعوبة في التنافس مع الدول المتقدمة من خلال         
 الفرصة الوحيدة للنفاذ إلى أسواق الدول المتقدمة التي تتعامـل مـع             الذي يعتبر المتقدمة بشأن الشكل الرابع     

  .حمر لا يمكن الاقتراب منه أو تقديم التزامات بشأن تحريرهأ كخطموضوع حركة العمالة 
  

 الدول النامية، وبصفة خاصة الدول العربية، في حساب ما ستجنيه في الملف             دأتب أن   المفيدولعل من     
 من الملفات، مع التسليم بأن الملف الزراعي هـو أحـد            ما في الملف الصناعي وغيره    وما ستدفعه الزراعي  

لن تحقـق   ية  إلا أن الدول النامية ومنها العرب       .الملفات الهامة في الجولة الحالية وتتوقف عليه بقية المسارات        
استفادة كاملة من تحرير التجارة في السلع الزراعية كونها دولاً غير زراعية أو ليس لـديها القـدرة                  جميعها  

 وبالتالي فإن فرص التنمية الحقيقية قد تأتي        ،على تصدير السلع الزراعية أو كونها دولاً مستقبلة صافية للغذاء         
 الخدمات، وبصفة خاصة انتقال العمالة إلى أسواق الدول         لها من خلال موقف تفاوضي قوي حول التجارة في        

  . المتقدمة
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  الآثار المتوقعة لنتائج المفاوضات على الدول العربية  -خامساً
  

  سيناريوهات التحرير المختلفة وأشكال الالتزامات المتوقعة  -ألف
  

من أشكال التجـارة فـي       عن تحرير الشكل الرابع      ، بالنسبة إلى الدول العربية    ،عندما يحين الحديث    
فلا بـد    . ، يجب الوقوف على سيناريوهات ملائمة للتحرير في إطار المسارات التفاوضية المختلفة           الخدمات

 بمنظمة التجـارة    اتفاق الغاتس للدول العربية من دراسة ما ترغب في أن تجنيه من التحرير في إطار كل من                
 في الاعتبار ما تتمتع به الدول العربيـة         آخذةًالدول العربية،   العالمية واتفاق تحرير التجارة في الخدمات بين        

لعمالة الوافـدة عمليـة     على ا  اللغة والثقافة المشتركة وقرب الموقع الجغرافي، الأمر الذي يسهل           اتمن ميز 
  .التفاهم والتعاملات

  
عربيـة  مفاوضات في إطار تحرير التجارة في الخدمات بين الـدول ال          الوبشكل عام، يجب أن تعكس        

 ،ما تقدمه الدول العربية في باقي المسارات التفاوضية في إطار منظمة التجارة العالميـة             ماتجاهاً أكثر تحرراً    
 إلى باقي الدول    ، أهمها ألا يتم تعميم المزايا التي تمنحها الدول العربية في إطار التزاماتها            لأهداف عدة وذلك  

ضعف مـن   ت كي لا  ،2007يوليو  /تموز دولة في    151 عددها   غالتي بل  ،منظمة التجارة العالمية  في  عضاء  الأ
التواجد ذلك، فإن   بالإضافة إلى     .لدول العربية الأخرى مما تقدمه لبعضها البعض من تحرير        ا استفادةفرص  

الفعلي للعديد من النقابات والاتحادات العربية التي تعمل على تنظيم وتوحيد المفاهيم المتبعة بين كافة الـدول                 
أن اللغة والثقافة المشتركة بين الـدول       ب علماًبية يعكس تجانس السوق العربي ككل للعديد من الخدمات،          العر

 ـ      العالميخاصةً في ظل الاتجاه السياسي      من العوامل التي تعزز التجانس      العربية    ات نحو الحفـاظ علـى لغ
ومثـال علـى ذلـك      ،  المجالات مستهلكيها في كافة  وموردي الخدمات   بين  تفاهم  وتيسر ال ،  اتهاالشعوب وثقاف 

كل ذلك يحتم علـى الـدول       . المريض من أجل تشخيص سليم وعلاج دقيق      والطبيب  التفاهم الضروري بين    
لشكل الرابـع   لتجاه تسهيل حركة العمالة فيما بينها سواء من خلال التحرير الكامل            باالعربية دفع المفاوضات    

أو  أمام حركة العمالة،     اً رئيسي عائقاً يشكلزال   إلغاء شرط الكفيل الذي ما     ومن أشكال التجارة في الخدمات أ     
  .تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل

  
في بعض القطاعـات    أن تعتمدها    للدول العربية    يمكنعدة سيناريوهات للتحرير    الفصل   هذا   ويعرض  

  .المحاسبةخدمات حية والهندسية والإنشائية والتعليمية والخدمية مثل الخدمات القانونية والمالية والص
  

  خدمات التعليم  -1
  

متطلبـات  من أجل تلبية    اللازمة  الكفاءات   لتهيئةالأدوات الرئيسية   إحدى  يعتبر قطاع خدمات التعليم       
 حرص على اسـتقطاب عمالـة     معظم الدول ت  وبالتالي فإن    . لدوللدفع عجلة النمو الاقتصادي     وسوق العمل   

تحرير العمل  بالرغم من ذلك، فإن     و  .ينلمعلمين أو الإداري  اللعمل في قطاع التدريس، سواء      عالية   ذات كفاءة 
يمكنها التعامل مع إخفاقات السوق     ومؤسسات فعالة   لوائح سليمة   يتطلب   بالأمر الهين، إذ  ليس  في هذا القطاع    

الاعتـراف  جودة الخدمات و  اصة فيما يتعلق ب   ، ويعتبر ذلك هو الحال السائد خ      أهداف السياسة العامة  ضمان  و
ولـيس   كبير،إلى حد   اً بالفعل    محرر كافة الدول العربية  التعليم في   ويُعد قطاع خدمات      . الدراسية المؤهلاتب

من المتوقع أن تضطر الدول إلى تغيير قوانينها أو تشريعاتها بغرض تقديم التزامات بـالتحرير فـي إطـار                   
  .منظمة التجارة العالمية
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الأجانـب  المعلمين  تعيين   إضفاء مرونة شديدة على   لالتزامات المقترحة لتحرير الشكل الرابع،      ا ومن  
من حيث السماح بنسبة عمالة أجنبية مرتفعة تفوق بكثير ما تسمح به الدول لباقي القطاعات الخدمية؛ وإلغـاء                  

 والإجـراءات  تبسيط اللوائح و ؛قامةالإ أو على فترة     لخارجإلى ا  على تحويل الراتب      التي تفرض  قيودال كافة
 في رفـع  خدمات التعليم يسهم تحرير قطاع فإن وفي النهاية،   .وتيسيرهاالعمل   التي تتبع لاستخراج تصاريح   

   .المواد التعليمية والأساليب المنهجيةجودة التعليم وتحسين 
  

ضـمان جـودة    بغيـة    العاليةلعمالة الأجنبية ذات الكفاءة     فقط ل دخول  ال، يجب أن يسمح ب    وفي المقابل   
، وأن يكـون غالبيـة       من سنوات الخبـرة    اً معين اًعددتحقيقه باشتراط أن يملك المعلم       يمكن   ، وهذا ما  التعليم

 تجـاه المـصلحة     أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسة التعليمية من الجنسية المحلية لضمان توجيه القرارات           
 ـ          اًالمؤسسة مقيم هذه  الوطنية، وأن يكون مدير       سـير   ةفي الدولة الوافد إليها لضمان تواجـده الـدائم ومتابع

ضمان توافر المؤهلات اللازمـة     إصدار تصريح العمل بغية      البلدالجهة المختصة بالتعليم في     وعلى  الأمور،  
  .لتقديم الخدمة

  
من أشكال التجارة في الخـدمات فـي مجـال          لشكل الرابع   ا الالتزام بتحرير    ولعل ما يبرر ضرورة     

 القيود الخاصة بتحديد نسبة العمالة الأجنبية المسموح        ، أن فرض  تبسيط الإجراءات المطلوبة وتسهيلها   وليم  التع
تـسم  ي مجال التعليم الـذي في الجودة والكفاءة والتميز    جذب معلمين على درجة عالية من       بها يحد من فرص     

أن تبسيط الإجراءات وتسهيلها يـوفر       من داخل السوق المحلي، كما       بهاتعذر الوفاء   وبارتفاع معدلات الطلب    
  . متطلبات اعتماد المهاراتمناخاً يتميز بالشفافية والوضوح من حيث 

  
  الخدمات الصحية والخدمات المهنية الطبية  -2

  
تُعتبر الخدمات الصحية الجيدة من العناصر الأساسية لتحقيق الأهداف الإنمائية والاجتماعية ومطلبـاً               

ويعد قطاع الخدمات الصحية من أهم القطاعات التي يجني تحريرهـا عـدة              . صادي للدول رئيسياً للنمو الاقت  
ويـؤدي فـتح الـسوق       . فوائد للدول، وذلك شريطة أن تكون الخدمات الصحية مواكبة لبيئة تنظيمية ملائمة           

ض تكلفتهـا   للمنافسة إلى زيادة كفاءة القطاع بشكل عام ورفع جودة الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها وانخفـا              
 تدخل إلى البلد، مع العمالة الأجنبية الماهرة، التكنولوجيا والمعرفـة والقـدرات             وسد فجوات العرض، حيث   

وينعكس أثر التحرير على مستهلكي الخدمة، حيث يحظى المرضى بمستوى رفيـع مـن الخدمـة                 . والخبرة
 كمـا أن الـسماح       .خبراء الأجانـب  الطبية وطرق العلاج غير المتوفرة في السوق المحلي والتي يوفرها ال          

بدخول الممرضين العرب إلى الدول العربية المستقبلة للعمالة يساعد على سد النقص الحالي في الممرضـين                
  .الذين يسهل تعاملهم مع المرضى العرب بسبب عامل اللغة والثقافة

  
 يوفرها الخبـراء أو     إن المرضى العرب هم المستفيدون الرئيسيون من تحرير الخدمات الصحية التي            

 فإن تحرير الخدمات الصحية أمر ضروري للحصول على رعاية صحية وطبيـة             يوبالتال . الأطباء الأجانب 
ومع ذلك، ونظراً لحساسية هذا القطاع، لا بد للدول من وضع رقابة صارمة عليـه وعـدم    . جيدة بتكلفة أقل  

صريح من الجهة المعنية بالخدمات الطبية حتى يتم        السماح بتقديم الخدمة إلا في حال الحصول على موافقة وت         
التأكد من جودة الخدمة المسموح بها لحماية المستهلك، مع اشتراط الخبرة والكفاءة العملية وتدريب الكـوادر                

  .المحلية ونقل المعرفة والتكنولوجيا
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  الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة  -3
  

سبة من القطاعات التي تعد مدخلاً رئيسياً لكافة الأنشطة التجارية          إن الخدمات القانونية وخدمات المحا      
الأخرى، ويؤدي تعزيز هذين القطاعين في أي دولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لضمان تواجد                

وعلى الرغم من أن أغلب الدول تعمل علـى          . البنية التحتية اللازمة لكي تمارس تلك الاستثمارات أنشطتها       
ماية تلك القطاعات بسبب ارتفاع معدلات البطالة فيها، إلا أنه على الدول أن تـدرك أن عامـل المهـارة                    ح

والكفاءة أصبح أمراً ضرورياً للتشغيل، وأن استقدام العمالة الأجنبية يزيد من المنافسة ونقل المعرفة، ويعمـل               
ي إطـار منظمـة التجـارة العالميـة         على رفع كفاءة القطاع ككل، خاصة وأن الحديث عن تحرير العمالة ف           

منحصر فقط في العمالة المؤقتة التي يتم تدريجياً إحلال العمالة المحلية محلها بعد اكتساب المهارات اللازمة                
وهذا ما يؤدي في النهاية إلى تعزيز قطاع الخدمات القانونية وخدمات المحاسبة بحيث يصبح               . لأداء الخدمة 

  .ة الاقتصادية اللازمة للنمو الاقتصادي والتنميةدعامة أساسية لكافة الأنشط
  

إن الالتزامات المقترحة لكافة القطاعات المهنية بصورة عامة تنطبق أيضاً علـى قطـاعي خـدمات                  
المحاسبة والخدمات القانونية، إذ يجب على الدول اشتراط سنوات خبرة محددة وتدريب العمالة المحليـة وأن                

 . يون لاكتساب المهارات اللازمة بعد انتهاء فترة الإقامة المؤقتة للعمالة الأجنبية          يكون للمديرين مساعدون محل   
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات القانونية يجب اشتراط أن تكون المرافعة أمام المحاكم باللغة العربية وأن ينحصر                

وتفرض بعض الـدول   . ئيالعمل في مجال القانون التجاري والقانون الدولي فقط دون التعرض للقانون الجنا    
أحياناً شروطاً تصعب النفاذ إلى أسواقها ومنها أن يتم تسجيل الأجنبي في النقابة المنظمة للمهنـة فـي البلـد                

  .الوافد إليه
  

  الخدمات المالية  -4
  

 في المائة   1تشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدول التي حررت قطاع الخدمات المالية تنمو بمتوسط                 
 وتعتبر الخدمات المالية من قطاعات البنية التحتية اللازمة لكفاءة أداء كافة القطاعات              .من باقي الدول  أسرع  

 وبالتالي فإنه يجب على الدول إدراج تعزيز هذا القطاع ضـمن أولوياتهـا               .الأخرى الخدمية وغير الخدمية   
 .جتماعية الأخرىوضمان كفاءة الموارد البشرية العاملة فيه بغض النظر عن العوامل الا

  
وبشكل عام فإن العمالة التي تعمل في هذا القطاع من العمالة الماهرة بطبيعتها، وبالتالي فليس هنـاك                   

وتتضمن التزامات التحرير المقترحة للشكل الرابع بالنسبة إلى الخـدمات الماليـة            . تخوف من تحرير السوق   
 بالتحرير الكامل لفئتي المتخصصين والمـديرين مـع         الالتزام) متضمنة خدمات البنوك والتأمين والبورصة    (

اشتراط سنوات خبرة وتدريب العمالة المحلية ونقل المعرفة، وأن يحمل رئيس مجلس إدارة المنشأة الجنـسية                
  .المحلية، على أن يتم تسجيل المنشآت المالية لدى الجهات المختصة وأن تخضع للرقابة

  
  الخدمات الهندسية والإنشائية  -5

  
يلعب قطاع خدمات التشييد والبناء دوراً أساسياً في عملية التنمية، فهو ليس فقط مدخلاً رئيسياً لكافـة                   

وبما أن عدداً كبيراً من الـدول   . الأنشطة الأخرى في البلد، ولكنه في حد ذاته من أكبر القطاعات في كل بلد     
تعين بهذه العمالة بسبب عزوف العمالة الوطنيـة        يس العربية المستقبلة للعمالة في قطاع خدمات التشييد والبناء       

مع إدراج شرط   عن العمل فيه، يجب أن تسعى الدول العربية إلى تحرير هذا القطاع فيما بينها تحريراً كاملاً،                 
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نقل التكنولوجيا وتدريب العاملين على طرق تنفيذ العمليات المختلفة مما يحقق كفاءة أعلى في التنفيذ ووفـراً                 
 ولضمان كفاءة الخدمة المقدمة، يجب ألا يتم تنفيذ أي رسومات هندسـية              .والجهد والمال ما أمكن   في الوقت   

  .تشييد وبناء دون موافقة الجهة المختصة على المواصفات التي يتم على أساسها تنفيذ العملياتأي عمليات أو 
  

  لدول العربية من تحرير حركة الأشخاص الطبيعيينافرص استفادة   -باء
  

 مـسيرة التكامـل     تعـزز ن السماح بحركة العمالة المؤقتة بين الدول العربية من أكثر العوامل التي             إ  
 فرص العمل وتخفيـف الفقـر فـي البلـدان           توليد حركة العمالة في     تساهمالدول، حيث   هذه  الاقتصادي بين   

زمة لعمليـة النمـو فـي       توسيع قاعدة القوى العاملة وسد فجوات النقص في المهارات اللا         والمرسلة للعمالة،   
 الـدول   لعائـدات  زيادة هامـة     تحقيقالخارج في   في  كما تساهم تحويلات العاملين      .  المستقبلة للعمالة  البلدان

  .لدولهذه ا واحتياطات النقد الأجنبي لالميزانية تعزيز وبالتاليالمرسلة للعمالة، 
  

حاجة كل دولـة    بسبب  الخدمية المختلفة   وتتميز الدول العربية بتنوع ميزاتها التنافسية في القطاعات           
 تسكين  يؤدي إلى سوق العمل العربي    في  تكامل  تحقيق ال وبالتالي فإن    .  من العمالة  مختلفةفئات ومهارات   إلى  

 جميـع زيادة كفاءة   وبالتالي  العمالة في الوظائف المناسبة لها في أي دولة عربية بصرف النظر عن الجنسية،              
  .ل العربية وانخفاض معدلات البطالةالقطاعات الخدمية في الدو

  
 أنظمة رعايـة    بتوفيروبالنظر إلى دول مجلس التعاون الخليجي نجد أن العائدات النفطية قد سمحت               

 ليس فقط علـى مواطنيهـا       ، كآليات رئيسية في توزيع الثروة الناتجة عن قطاع البترول         استُخدمتاجتماعية  
الآتيـة  الدول غير المنتجة للنفط، أدت التحويلات       وفي   . ة الوافدة ولكن أيضاً على غير المواطنين من العمال      

  .هافيإلى زيادة الاستهلاك العائلي خاصة في المناطق الريفية، وانخفاض معدلات البطالة              العمالة المهاجرة  من
امل فـي    إلى نمو اقتصادي سريع وإنماء اجتماعي ش       هاكما تؤدي تدفقات العمالة الإقليمية المهاجرة وتحويلات      

 خاصة مـع    المستقبِل البلدمهارات إضافية في    تكتسب   المهاجرة أن العمالة    بالإضافة إلى  ،العالم العربي ككل  
فـي   بعد فترة العمل     بلدهارجوعها إلى   هذه العمالة تنقل معها لدى      توافر بيئات تنظيمية مختلفة، وبالتالي فإن       

 للتشغيل، الأمر الذي يجعل من السوق العربـي فـي           نظم عمل حديثة وأساليب مختلفة    معرفة جديدة و  الخارج  
  . متجانساً ومتكاملاً اًالنهاية سوق

  
 أيـضاً   التي تنتفـع   الدول المستقبلة للعمالة     على الدول المرسلة للعمالة، بل      على فقط   يعودوالنفع لا     

والـتمكن،   اج الأسعار وروبطريقة مباشرة من الفوائد المترتبة على استقدام العمالة، مثل رفع مستوى الإنتاج             
إعداد وتطبيق برامج التحديث وإنشاء مشروعات البنية الأساسـية         من   ،الموارد البشرية اللازمة  بفضل توفر   

 وتخدم تدفقات العمالة وتحويلاتها أهـداف        .تحسين الطرقات والاتصالات والمنشآت العامة والتعليم والصحة      ل
مع فائض في العمالة في     يتزامن  مالة في بعض الدول العربية      نقص في الع  لأن ال التكامل الاقتصادي العربي،    

توافرت معادلة العرض والطلب، وفي مقابل شروط العرض لانتقال العمالـة ظهـرت             دول أخرى، وبالتالي    
شجع على انتقال العمالة عبر     تحوافز اقتصادية ضخمة نظراً لوجود اختلافات في الدخل والأجور بين الدول            

ت أوجه الشبه الثقافية واللغوية والقرب الجغرافي مزايا خاصة لحركة العمالـة فيمـا بـين     كما وفر   .الحدود
  . الدول العربية

  
 التطور التكنولوجي السريع وتغيير قواعد استحداث       بالاستفادة من وقد أدى تغيير نظم الإنتاج والعمل         

لى تغيير الهيكل الإنتاجي للعديد مـن       الوظائف في أغلب الدول إلى ارتفاع معدلات حركة العمالة، بالإضافة إ          
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كما أن ظهور قطـاع خـدمات        . لشركات فيما بين البلدان   االقطاعات في ظل العولمة وتجزئة مراحل إنتاج        
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعاد تشكيل طرق العمل في العديد من القطاعات، حيث ظهرت مهـن                

بدأت كافة الـدول تنظـر إلـى المعرفـة          و .  المهن الأخرى   بعض واختفتجديدة لم تكن موجودة من قبل،       
  .والمهارات والقدرات الشخصية في العمالة على أنها أهم المتطلبات اللازمة للكفاءة الإنتاجية

  
  التحديات المترتبة على الدول العربية لتحرير حركة الأشخاص الطبيعيين  -جيم

  
كفاءة الخدمات المقدمة وجودتها بتكلفة أقل، لكنه قـد         يفتح التحرير مجالات للمنافسة ويؤدي إلى رفع          

يؤدي أيضاً إلى فقدان بعض الوظائف التي كان يمكن أن تعطى للعمالة المحلية وربما رفع معدلات البطالـة                  
ولكن على الرغم من ذلك، يجب الأخذ في الاعتبار أمرين هامين،            . بسبب المنافسة القوية مع العمالة الوافدة     

 في إطار منظمة التجارة العالمية يتعلق فقط بالعمالة المؤقتة التي           نتحرير حركة الأشخاص الطبيعيي   أولهما أن   
ويظهر التحدي هنا في ضرورة أن تضع الدول خطـط تـدريب             . تعتزم العودة إلى بلدها في الأجل القصير      

مالـة المحليـة الوصـول إلـى      للعمالة المحلية من قبل العمالة الوافدة ذات المهارات العالية حتى تستطيع الع           
مستوى أداء مهني مرتفع يغني عن الحاجة إلى العمالة الأجنبية الوافدة؛ والأمر الآخر أن تحرير العمالة يجب                 

وبـالرغم   . أن يتحقق في كافة الدول العربية وإلا انعكس الأمر سلباً على الدول التي تلتزم منفردة بالتحرير               
ح بالكامل يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات البطالة فـي بعـض              من أن وجود سوق عربي للعمل مفتو      

الدول، إلا أن هذا الارتفاع يكون مؤقتاً وينتج عنه بعد فترة إحلال كافة الأشـخاص فـي وظـائف ملائمـة                     
كما يجب التعامـل مـع العمالـة طبقـاً           . لمؤهلاتها وقدراتها، وبالتالي رفع القدرة الإنتاجية لكافة القطاعات       

ولجني ثمار سوق عربي مفتوح للعمل، يجب على         . راتها وقدراتها الشخصية بصرف النظر عن الجنسية      لمها
الدول تحديد أولويات الإيفاد والاستقبال في القطاعات الخدمية المختلفة، ووضـع قاعـدة بيانـات بالعمالـة                 

لراغبة في العمل بالخارج، مما     المطلوبة ومؤهلاتها داخل الدولة بالإضافة إلى قواعد بيانات خاصة بالعمالة ا          
  .يسهل إيجاد فرص لانتقال العمالة إلى الخارج وتحديد أنسب الوظائف لها في السوق العربي

  
تظهر التحديات المترتبة على تحرير سوق العمالة بصورة أوضح في الدول المرسلة للعمالـة فيمـا                  

ه نتيجة مؤقتة للتحرير لأن العمالـة تنتقـل         ولكن يجب النظر إلى هذا الأمر في كون        . يعرف بهجرة الأدمغة  
بصورة مؤقتة تكتسب فيها العديد من المهارات الإضافية وطرق الإنتاج الحديثة التي يمكن تطبيقها بعد ذلـك                 

  .حال الرجوع إلى البلد
  

كما يُصعب التحرير من مهمة الحكومات في وضع الأطر اللازمة لتنظيم العمالة الأجنبية ومعـايير                 
ويجـب   . اف بالكفاءات والمؤهلات التعليمية لضمان جودة الخدمات التي سوف توفرها العمالة الوافدة           الاعتر

على الدول العربية إعداد برامج مشتركة فيما بينها للاعتراف بمؤهلات العمالة العربية ككل والعمـل علـى                 
تم الاعتراف بها تلقائيـاً مـن       إعداد مناهج دراسية متشابهة ووضع حد أدنى لما تتضمنه تلك المناهج بحيث ي            

  .كافة الدول
  

  مقارنة لمتوسط الأجور في قطاعات مهنية مختارة   -دال
  في دول عربية مع دول آسيوية

  
لقطاعـات  ل وفقاًلا توجد إحصائيات أو بيانات محددة وواضحة بشأن متوسط الأجور للعمالة العربية               

صـاحب المنـشأة وفقـاً    يحـددها   الأجور لأنالة الآسيوية،   مقارنتها بالعم تسمح ب المهنية في الدول العربية و    
  .لظروف العرض والطلب أو على أساس الخبرة المطلوبة أو كفاءة العاملين
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 اشـتداد لمنـشآت الخدميـة     ا ومعاينةلزيارة الميدانية لدولة الإمارات العربية المتحدة       من ا اتضح  وقد    
وية بشكل أساسي في قطاعـات التـشييد والبنـاء، والفنـادق            العمالة الآسي وبين العمالة العربية     المنافسة ما 

تهـيمن العمالـة الآسـيوية علـى        و  .، وخدمات الكمبيوتر  )الجملة والتجزئة (والمطاعم، والطاقة، والتوزيع    
بالقطاعات الأخرى، في حـين     مقارنة  قطاعات أعمال النظافة وتحميل البضائع التي تتميز بانخفاض أجورها          

 العمالة الأوروبيـة جـزءاً   فتملأ قطاعات المحاسبة والمحاماة    أما. ربية على قطاعات التعليم   تهيمن العمالة الع  
  .من وظائفهاهاماً 

  
إحدى الشركات العاملة في قطاع     في  ف  ي التوظ مسؤوليمقابلة مع   في إطار هذه الدراسة      أجريتوقد    

  :يةاتضحت الحقائق التالف) سمهااطلبت الشركة عدم الإشارة إلى (الحاسوب 
  

  ؛العمالة العربيةوسيوية بين العمالة الآ لا يوجد تمييز في الأجور ما  )أ(  
  

 ؛تضمنه عقد العمل و الخبرة المطلوب توافرها في شاغل الوظيفةييتوقف الأجر على ما   )ب(  
  

 علـى المهـارة     فيه القطاعات الخدمية باعتماد بعض الوظائف       منقطاع عن غيره    ال هذا   ميزيت  )ج(  
الفنية ذات الطبيعة الخاصة والتي من الممكن على أساسها تحديد أجر أعلـى نـسبياً مـن الأجـور                   والكفاءة  

 .السارية لنفس الوظائف
  

الشركة والتـي تمـنح     في  وقد تم الحصول على هيكل للأجور والمرتبات الشهرية لبعض الوظائف             
  : وهي كالتالي،للموظفين بغض النظر عن جنسيتهم

  
  ؛دولار أمريكي 5 000  :لوماتالمعتحليل نُظم   )أ(  
  ؛ دولار أمريكي4 200 :تصميم الشبكات  )ب(  
  ؛ دولار أمريكي3 500 :هندسة البرمجيات  )ج(  
  . دولار أمريكي3 100 :الفنيالدعم   )د(  

  
في تحديـد مـستوى     تلعب دوراً كبيراً    الخبرة  أن  المذكورة  الشركة  في  ف  يلو التوظ ؤووقد أوضح مس    

 ، ما بين سـنتين وخمـس سـنوات   تتراوحالحاسوب   في قطاع الخبرة المطلوبة   ف  .حدة ضمن الفئة الوا   الأجر
 تبعاً لكون الخبرة المطلوبة أقل مـن سـنتين أو         في المائة  25و 20 بين   يختلف بنسبة تتراوح   الأجرمتوسط  و

 فـي   25 بنـسبة    هايقل أجر  فيها خبرة أقل من سنتين       المطلوب أن الوظائف    بمعنى ،أكثر من خمس سنوات   
، وأن الزيادة الدورية في الأجر تتوقف على عـدة           في الفئة التي تنتمي إليها الوظيفة      الأجر متوسط   عن المائة

  . الكفاءة والمهارة الفنية التي قد تتوافر أو لا تتوافر في العامل بغض النظر عن جنسيتهأهمهاعوامل 
  

لـى  مصر والأردن بالاسـتناد إ     متوسط الأجور السنوية في كل من الفلبين وقطر و         1ويظهر الجدول     
 )org.wageindicator( مؤشـر الأجـور      لمؤسسةالبيانات المتاحة من منظمة العمل الدولية والموقع الإلكتروني         

عداد مقارنة بين متوسط الأجور السنوية مقومة بالدولار الأمريكي لعدد من الأنشطة الخدمية خـلال عـام                 لإ
  .ية المستقبلة والمرسلة للعمالة في عدد من الدول العربية والآسيو2004
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  متوسط الأجور السنوية في بعض الدول العربية والآسيوية  -1الجدول 
  

  متوسط الأجور السنوية
  )*()بالدولار الأمريكي(

  القطاع الخدمي
  الفلبين

  )مرسلة(
  قطر

  )مستقبلة(
  مصر

  )مرسلة(
الأردن 

  )مرسلة/مستقبلة(
  7 377  1 740  10 909  2 774  الطاقة

  5 892  1 817  26 980  1 825  لإنشاء والتشييدا
  3 983  1 662  9 470  1 679  التوزيع
  4 172  1 037  7 785  1 789  السياحة

  7 920  1 843  15 834  1 971  النقل
  12 657  2 743  25 431  3 285  )التأمين/سوق المال(القطاع المالي 

  7 212  1 063  20 462  3 431  التعليم
  4 550  746  8 518  2 993  الصحة

 . وفقاً للبيانات المتاحة2005كانت سنة الأساس حيث  عدا قطر ،2004سنة الأساس ال ) *(  
  

 والدول المستقبلة، وأن ارتفاع     المرسلةبين الدول     في الأجور ما   ظاهر تفاوت   1 يتضح من الجدول  و  
دة سواء مـن الـدول      متوسط الأجر السنوي في دولة مثل قطر يعطي مؤشراً لكونها سوق جذب للعمالة الواف             

وبـصفة عامـة يوضـح      . للعمالةاً طاردعاملاً تدني متوسط الأجور  يُعتبرالعربية أو الدول الآسيوية، بينما      
انتقال الأشخاص الطبيعيين   جنيه  ي لما يمكن أن     من أشكال التجارة في الخدمات    أهمية الشكل الرابع     1الجدول  

  .هافيميزان المدفوعات و للدول المرسلة من فوائدالدول المستقبلة إلى 
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  تطبيقات في دول عربية مختارة  -سادساً
  

    جمهورية مصر العربية-ألف
  

 لسنة 12 من قانون العمل رقم 28يشترط للعمل في مصر الحصول على ترخيص عمل وفقاً للمادة   
ذلك من ، التي تنص على أنه لا يجوز للأجانب أن يزاولوا عملاً إلا بعد الحصول على ترخيص ب2003

من قانون العمل على أن يحدد الوزير المختص بقرار ) 29(وزارة القوى العاملة والهجرة، كما نصت المادة 
منه شروط الحصول على الترخيص بالعمل وإجراءاته والبيانات التي يتضمنها وإجراءات تحديده والرسم 

غاء الترخيص قبل انتهاء مدته كما يحدد حالات إل . الذي يحصل عنه بما لا يقل عن ألف جنيه مصري
وتتمثل شروط الحصول على ترخيص للعمل في مصر  . وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه

  :في الآتي
  

احتياج المنشأة الفعلي إلى الخبرة الأجنبية وتناسب مؤهلات الأجنبي وخبراته مع المهنة   )أ(  
 المطلوب الإذن للعمل بها؛

  
 صريين للأجانب الذين يتم التصريح باستخدامهم؛تعيين مساعدين م  )ب(  

  
 حصول الأجنبي على ترخيص بمزاولة المهنة وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها؛  )ج(  

  
 في المائة من 10عدم جواز زيادة عدد العمالة الأجنبية في أية منشأة ولو تعددت فروعها عن   )د(  

لات التي تمس مصالح البلد، ويتم عرض تلك الحالات على مجموع العاملين فيها، ويستثنى من ذلك الحا
 اللجنة التي شُكلت لهذا الغرض؛ 

  
 ؛)الإيدز(شهادة تفيد عن خلو الأجنبي من مرض نقص المناعة البشرية   )•(  

  
 .تحصيل رسوم الترخيص بالعمل للأجانب  )و(  

  
مصر ودول أخرى تنص ويتم الإعفاء من رسوم الترخيص بالعمل في حالة وجود اتفاقيات بين   

صراحة على إعفاء الأجانب من رسوم الترخيص، كذلك يُعفى المعاقون من تلك الرسوم طبقاً لمبدأ المعاملة 
 وكما أشير إليه في الفصل الأول من هذه الدراسة، فإن إحدى فئات العمالة المتفق عليها بين الدول هي  .بالمثل

 وبالنسبة إلى مصر تتمثل شروط الانتقال بين فروع  .لفة للشركةالفئة الخاصة بالانتقال بين الأفرع المخت
  :الشركات في الآتي

  
يمكن له أن  : الأجنبي الوافد من الشركة الأم في الخارج والتي لها فروع مختلفة داخل البلد  )أ(  

ءات يعمل في أي من فروع الشركة الأم بنفس ترخيص العمل الممنوح له أول مرة مع اتخاذ كافة الإجرا
 اللازمة لمنحه الترخيص بالعمل؛

  
الأجنبي الذي يرغب في تغيير عمله من شركة إلى شركة أخرى في مجال آخر، ينبغي أن   )ب(  

 :يقوم بما يلي
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 تسليم ترخيص العمل الممنوح له إلى الجهة الإدارية المختصة؛  )1(    
  

ل بها مع استيفاء كافة استخراج ترخيص عمل جديد للمنشأة الجديدة التي يرغب في العم  )2(    
 .المستندات اللازمة لذلك

  
وتجدر الإشارة إلى أن العمالة المصرية تواجه العديد من العوائق في الأسواق الأخرى ومنها بشكل   

وتتمثل تلك .  خاص الأسواق العربية نتيجة كون مصر من أهم الدول المرسلة للعمالة في المنطقة العربية
  :العوائق في الآتي

  
القيود الخاصة بتأشيرات الدخول وتصاريح العمل والحد من فترة الإقامة والقدرة على التنقل،   )أ(  

وتؤدي هذه العوائق إلى رفع التكلفة المباشرة وغير المباشرة للنفاذ إلى الأسواق الأجنبية وتقلل من المزايا 
 الممنوحة لموردي الخدمات؛

  
ر من أهم العوائق المصطنعة التي تحد من أعداد العمالة اختبارات الحاجة الاقتصادية التي تعتب  )ب(  

 المسموح لها بالدخول والمتمثلة في اختبارات السوق المحلي واختبارات الحاجات الإدارية؛
  

 قيود كمية على تأشيرات الدخول في العديد من الدول المتقدمة؛  )ج(  
  

ين بعد دخولهم الأسواق الأجنبية، مثل  الطبيعيللأشخاص القيود المطبقة على المعاملة الوطنية  )د(  
 نقل تصاريح العمل وحركة مقدِّم الخدمة بعد دخوله السوق الأجنبي؛

  
عدم اعتراف الدول المتقدمة بمؤهلات العاملين من الدول النامية، وعدم الالتزام بما ورد في   )•(  

 ل على الدول المتقدمة فقط؛من اتفاق الغاتس واقتصار الاعتراف المتباد )الاعتراف(المادة السابعة 
  

عدم استفادة العاملين من الدول النامية من عائد الضرائب التي يدفعونها للضمان الاجتماعي   )و(  
طبقاً لقوانين الدول المتقدمة، حيث إن الحد الأدنى للفترة المطلوب انقضاؤها قبل البدء بالاستفادة يتعدى فترة 

 .نالإقامة المسموح بها لأولئك العاملي
  

  مصر ومنظمة التجارة العالمية  -1
  
  التزامات مصر في إطار جولة أوروغواي  )أ(
  

تضمنت الالتزامات الأفقية في جدول التزامات مصر فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق قيداً ينص على   
دد يجب ألا يزيد عدد الأفراد الأجانب اللازمين لتوريد الخدمة من أي وحدة، بغض النظر عن ع"أنه 

 في المائة من إجمالي العاملين في الوحدة، ما لم يذكر خلافاً لذلك في أي خانة من خانات 10فروعها، عن 
  ". الجدول

  
وفيما يختص بالمعاملة الوطنية فقد تم الالتزام بعدم وجود قيود، أي أن مصر ملتزمة بمنح معاملة   

أنه يجب أن تتوافق شروط المؤهلات المطلوبة ومثال على ذلك  . وطنية للأجانب مماثلة لمعاملة المصريين
بالنسبة إلى العمالة الأجنبية مع الشروط المطلوبة بالنسبة إلى العمالة المصرية للمهن المختلفة داخل مصر، 

 تجارة سبكالوريوشهادة وهذا لا يعني تطابق الشروط المطلوبة لأن الأجانب ليسوا مطالبين بالحصول على 
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 في من الشهادات امصرية للعمل في مكاتب المحاسبة المصرية ولكن على ما يعادلهمن إحدى الجامعات ال
  . مبلده

  
وبالنسبة إلى الالتزامات القطاعية، فقد تم وضع قيد على البنوك المشتركة بحيث يجب أن تتوافر لدى   

ك المنشأة في  سنوات وذلك بالنسبة إلى البنو10المدير العام خبرة في مجال البنوك في مصر لا تقل عن 
كما تم وضع قيود على التأمين على الحياة والتأمين الصحي والتأمين ضد  . مصر عدا فروع البنوك الأجنبية

حوادث الأفراد بحيث يسمح للمديرين المؤهلين من غير المصريين بالعمل خمس سنوات مع إمكانية التجديد 
بية، كما يجب أن يكون المدير غير المصري قد ويخضع تعيينهم وتجديد فترة عملهم لموافقة السلطة الرقا

وبالنسبة إلى التأمين العام يسمح للمديرين المؤهلين من   .حصل عامين على الأقل من الدراسات المصرية
غير المصريين بالعمل خمس سنوات مع إمكانية التجديد ويخضع تعيينهم وتجديد فترة عملهم لموافقة السلطة 

  .كون المدير غير المصري قد حصل عامين على الأقل من الدراسات المصريةالرقابية، كما يجب أن ي
  

كما وُضع قيد على النقل البحري الدولي فيما يختص بخدمات نقل الركاب ونقل البضائع بحيث يكون   
 في المائة من 90 في المائة من أفراد طاقم السفينة من المصريين وألا تقل أجورهم ومرتباتهم عن 95

الأجور والمرتبات المدفوعة، كما يجب أن يكون الرئيس وغالبية أعضاء مجلس إدارة الشركة من إجمالي 
 في 25كذلك وُضع قيد على الخدمات المعاونة للنقل البحري فيما يختص بالموانئ بحيث يكون  . المصريين

  .المائة على الأقل من العاملين وأعضاء مجلس إدارة الشركة من المصريين
  
   المصري الأوليالعرض  )ب(
  

ئات العمالة التـي    فوقد تضمن تحديداً ل    2004ديسمبر  / في كانون الأول   الأوليتقدمت مصر بعرضها      
  :ن على النحو التاليتقع في نطاق التزامات مصر الأفقية الخاصة بحركة الأشخاص الطبيعيي

  
  زائرو الأعمال  )1(  

  
ل على عائد مالي من مـصر وبـدون أن          الأشخاص الطبيعيون الذين يقيمون في مصر بدون الحصو         

يقوموا بالبيع المباشر أو توريد الخدمات للعامة، والغرض من إقامتهم هو المشاركة في اجتماعات الأعمـال                
أو أي أنشطة أخرى مشابهة مثل التفاوض لتحضير        /وأغراض الأعمال الأخرى ومنها التفاوض لبيع الخدمة و       

  .  يوما90ًدخول تلك الفئة وتكون إقامتها محددة لفترة ويسمح ب . إنشاء تواجد تجاري في مصر
  

  اتالمنتقلون بين فروع الشرك  )2(  
  

لشخص الطبيعي المعني خبرة لدى الشخص المعنوي المؤسس لمدة سنتين          يجب أن يكون ل     -أ    
  على الأقل سابقة مباشرة لتاريخ تقديمه طلب الانتقال؛ 

  
  المؤقت من أجـل توريـد الخدمـة        إلى الدخول   الشخص الطبيعي المعني     يجب أن يهدف   -ب    

  نفس الشخص المعنوي الذي تتضمن أعماله أنـشطة جوهريـة داخـل مـصر أو،               ل ‘1‘
 مصر  لشخص المعنوي المنشأ في مصر والذي تتضمن أعماله أنشطة جوهرية داخل          ل ‘2‘

  سواء مملوكة أو خاضعة أو تابعة لذات الشخص المعنوي؛
  

 عـدد   ىألا يتعـد  و عمل من السلطات المـصرية المعنيـة،         يجب الحصول على تصريح     -ج    
الأشخاص الطبيعيين الأجانب اللازمين لتوريد الخدمة في أي وحدة، بغض النظر عن عدد             
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   في المائة من إجمالي عدد العاملين في الوحدة؛10  نسبةفروعها،
  :يجب أن ينتمي الشخص الطبيعي المعني إلى إحدى الفئات التالية  -د    

  
الأشخاص العاملون في المناصب القيادية لدى الشخص المعنـوي،         : القيادات الإدارية   ‘1‘      

والذين يتم الإشراف عليهم من قبل مجلس الإدارة أو من قبل حـاملي الأسـهم فـي                 
   يماثلهم؛ نالشركة أو م

  
لدى الشخص المعنوي والذين يمتلكون المعرفـة       العاملون  الأشخاص   :المتخصصون  ‘2‘      

  .  ة الضرورية لخدمة المنشأة وأدوات البحث والتقنيات والإدارةالمميز
  
  العرض المصري المحسن  )ج(
  

، لكنه لم يتضمن تعـديلاً للالتزامـات   2005 يونيو/شهر حزيران في المحسن بالعرض مصر تقدمت  
ن العـرض  تـضم فقد  أما عن الالتزامات القطاعية المتعلقة بالشكل الرابع،  .الأفقية فيما يتعلق بالشكل الرابع 

 من القيد الخاص بحركة الأشخاص الطبيعيين الوارد فـي          الحاسوباستثناء قطاع خدمات    المصري المحسن   
 في المائة من إجمالي العمالة في       10التزامات مصر الأفقية، والخاص بتحديد نسبة عمالة أجنبية لا تزيد عن            

  .المنشأة، لمدة أربع سنوات من تاريخ إنشاء المنشأة
  

  (*)العربيةوضع العمالة المصرية في أسواق العمل   -2
  
  المملكة العربية السعودية  )أ(
  

 عامل، وهذا الرقم، وإن 923 600السعودية بحوالي المملكة العربية يقدر حجم العمالة المصرية في   
السعودية والتي لعربية المملكة ابدا كبيراً، فإنه يعتبر ضئيلاً مقارنةَ بالحجم الإجمالي للعمالة غير الوطنية في 

 وينحصر الطلب السعودي للعمالة المصرية في المهن التي تتطلب مهارات  .عامل 8 640 000بلغ عددها 
وكفاءات عالية، مثل أساتذة الجامعات والأطباء الاستشاريين والمدرسين المتخصصين في الحاسوب والفنيين 

  .والممرضات والحرفيين ومهنيي الأعمال الفندقية
  
  دولة الإمارات العربية المتحدة  )ب(
  

عامل، في حين أن  95 000بحوالي العربية المتحدة يقدر حجم العمالة المصرية في الإمارات   
العربية وتعتبر الإمارات  .  عاملا1ً 506 074بلغ العربية المتحدة إجمالي العمالة الأجنبية في الإمارات 

وتعمل العمالة المصرية في  . انتقال العمالة المصرية إلى الخارجمن أكثر الأسواق الواعدة لزيادة المتحدة 
 العمالة حجم 2كافة الأنشطة الاقتصادية، خاصةً التربية والتعليم والصحة والتشييد والبناء، ويوضح الجدول 

  . لقطاعات الخدمية المختلفةل وفقاًالعربية المتحدة  في الإماراتالمصرية 
  

من أكثر العمالة العربية المتحدة من دول جنوب شرق آسيا إلى دولة الإمارات وتعتبر العمالة الوافدة   
منافسةً للعمالة المصرية، حيث تحتل العمالة المصرية المرتبة السادسة بعد العمالة الهندية والباكستانية ومعظم 

ص الدقيق ويتركز الطلب والإقبال على سوق العمل الإماراتي على المهن ذات التخص  .دول شرق آسيا
والكفاءة العالية، مثل الأطباء الاستشاريين والمهندسين، خاصة العاملين في مجال البترول، بالإضافة إلى أن 

                                                            
 .2000لعربية، بيانات عام وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر ا  (*)
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 في خدمات التشييد الحرفية، خاصةًالوظائف عن العربية المتحدة  العمالة الوطنية في الإمارات عزوف
  .ظائفوالبناء، يفتح المجال أمام العمالة المصرية لشغل تلك الو

  
    العمالة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للمهن-2الجدول 

  
  العمالة المصرية  المهن  العمالة المصرية  المهن

  978  القائمون بالأعمال الكتابية  3 823  لينؤوالمديرون وكبار المس
  2 796  لبيعالعاملون في مجال الخدمات ومحلات ا  20 867  أخصائيون في المهن التعليمية
  887  عمال الزراعة والعاملون في الصيد  18 016  الفنيون ومساعدو الأخصائيين

  16 148  عمال تشغيل المصانع ومشغلو الماكينات  25 659  الحرفيون
      58 262  عمال المهن العادية

  
  دولة الكويت  )ج(
  

ي عمالة أجنبية بلغت عاملاً من إجمال 190 550يقدر حجم العمالة المصرية في الكويت بحوالي   
وتعتبر الكويت من الدول الجاذبة للعمالة الأجنبية من مختلف الجنسيات في مختلف  .  عاملا1ً 048 119

الأنشطة الاقتصادية، ويرجع ذلك إلى ضعف حجم قوة العمل الوطنية نتيجة ضعف القاعدة السكانية بالإضافة 
 وبعد انتهاء حرب  .لتشغيل تلك الاستثماراتإضافية  عمالة معدلات الاستثمار التي تحتاج إلىفي زيادة الإلى 

 إلى العديد من الموارد البشرية لإعادة التعمير الكويتالخليج التي ألحقت العديد من الأضرار بالبلد، احتاجت 
 المطلوبة في الكويت، القضاة والأطباء الاختصاصات والمهنومن أهم   .مما عزز فرص العمل المتاحة

 والعاملون في التشييد والبناء، مع اشتراط فترة خبرة لا الحاسوبت والمدرسون ومصممو برامج والممرضا
  .تقل عن خمس سنوات

  
  دولة قطر  )د(
  

 عامل من إجمالي عمالة أجنبية بلغت حوالي 25 000يقدر حجم العمالة المصرية في قطر بحوالي   
زيادة تدفق العمالة المصرية خاصةً العمالة ذات ويعتبر سوق قطر من الأسواق الواعدة ل .  عاملا47ً 027

 المطلوبة في قطر، أساتذة الاختصاصات والمهنومن أهم  . المهارات الخاصة والتخصصات الدقيقة
الجامعات ومستشارو القضاء والأطباء والممرضون والمدرسون وأخصائيو الحاسوب وفنيو البترول 

  .ون في قطاع الفنادقوالمهندسون وعمال التشييد والبناء والعامل
  
  المملكة الأردنية الهاشمية  )•(
  

من إجمالي عمالة أجنبية بلغت  عاملاً 226 850يقدر حجم العمالة المصرية في الأردن بحوالي   
وتجدر   .وتعمل العمالة المصرية في الأردن في المهن العلمية والخدمات والحرف . عامل 320 000حوالي 

 يشترط تأشيرة دخول مسبقة للمصرين لدخول أراضيه، ويعفي من شرط الحصول الإشارة إلى أن الأردن لا
على إذن بالإقامة، وقد أدى ذلك إلى تزايد تدفق العمالة المصرية إلى الأردن حتى أصبحت تفوق الاحتياجات 

  .للبلدالفعلية 
  
  الجماهيرية العربية الليبية  )و(
  

عامل، وتعتبر العمالة الفلبينية والفلسطينية  332 600يقدر حجم العمالة المصرية في ليبيا بحوالي   
الجماهيرية شية والبلغارية من العمالة المنافسة للعمالة المصرية في يوالسودانية والتركية والمغربية والبنغلاد
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 بسهولة الدخول إليه والخروج منه وعدمبالنسبة إلى العمالة المصرية ويتميز السوق الليبي  . ةليبيالعربية ال
 الاختصاصات والمهنومن أهم  .  بين مصر وليبياالتجاور الجغرافيالتقيد بتأشيرة دخول مسبقة وكذلك 

  .المطلوبة في ليبيا الأطباء والمدرسون والعاملون في مجال التشييد والبناء
  

الاستثماري القطاع التي تم توظيفها في القطاع الخاص وحجم العمالة المصرية  3وضح الجدول يو  
 التعاقدات وفقاً للدول المستقبلة للعمالة المصرية 4ويوضح الجدول  . 2007- 2004في الفترة الخارج في و

مما يؤكد أن حركة العمالة المصرية   .2007يونيو / حزيران30 إلى 2005سبتمبر / أيلول1في الفترة من 
  :ذات أهمية حيوية لمصر كدولة مرسلة للعمالة

  
  الاستثماري وفي الخارجالقطاع  شغلها في القطاع الخاص و  فرص العمل التي تم-3الجدول 

  

  بيان الفرص
   إلى2004مارس / آذار1من 
  2005ديسمبر / كانو الأول31

 2005سبتمبر / أيلول1من 
  2007يونيو / حزيران30إلى 

القطاع فرص العمل في القطاع الخاص و
الاستثماري التي تم شغلها عن طريق مكاتب 

  422 113  417 336  التشغيل
فرص العمل في الخارج التي تم شغلها عن طريق 

  214 916  185 760  أجهزة الوزارة 
 التي يفرص العمل في القطاع الخاص والاستثمار

  551 400  416 818   تم شغلها ذاتياً
فرص العمل التي تم شغلها عن طريق شركات 

  125 828  89 338  إلحاق العمالة بالداخل
  1 314 257  1 109 252  لها  الفرص التي تم شغيإجمال

  
    الإمارات العربية المتحدة-باء

  
في  ولذلك اتجهت الدولة،   ،د العمالة من أهم عوامل التنمية الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة          عتُ  

 تطوير سياسة سكانية شاملة تهدف إلى معالجة الخلـل          نحو ،السياسات العامة بشأن القوى العاملة    سياق رسم   
 عبـر   ،"الأمرتة"في الوقت الحالي وبشكل كبير على التوطين أو ما يعرف بسياسة            تركز   ، فأصبحت سكانيال

مستقرة لتنظيم سوق العمل وتحديد معايير الحد الأدنى لبيئة العمل وتعزيـز            وتطوير وتنفيذ سياسات مدروسة     
تطوير قطاع القوى العاملة فـي      وتتمثل أهم محاور    .  الرقابة والتفتيش للتأكد من حفظ حقوق جميع الأطراف       

  :الآتي
  

 دعم برامج التوطين سواء على المستوى المحلي أو الاتحادي؛  )أ(  
  العاملة في الدولة؛ىإنشاء قاعدة بيانات للقو  )ب(  
 تعزيز الجهاز الرقابي لوزارة العمل؛  )ج(  
  ل؛وضع أنظمة وتشريعات لتنظيم العمالة والعلاقة بين العمالة وأصحاب العم  )د(  
 .تحديد معايير للحد الأدنى المطلوب لبيئة العمل  )•(  

  
وقد شهدت الإمارات العربية المتحدة خلال العقد الأخير من القرن الماضي تطـورات كبيـرة فـي                   

الظروف المتصلة بأنشطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية والتعليمية، وهو الأمر الـذي أدى إلـى               
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عربية المتحدة إحدى أهم الدول المستقبلة للعمالة مقارنة بالدول الخليجية الأخـرى، حيـث              اعتبار الإمارات ال  
  .شهدت خلال العقود الثلاثة الماضية تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية أملتها ظروف التنمية الاقتصادية

  



 -39- 

 

  للعمالة المصرية   التعاقدات الدائمة والمؤقتة والموسمية وفقاً للدول المستقبلة -4الجدول 
  2007يونيو / حزيران30 إلى 2005سبتمبر /أيلول 1من 

  

ة   الفترة
ربي

لع
ة ا

لك
مم

ال
ية

ود
سع

ال
  

ت
وي

لك
ا

  

ة 
ربي

لع
ت ا

را
ما

الإ
دة

تح
لم

ا
ـر  

ـ
قط

  

دن
لأر

ا
  

بيا
لي

ن   
ما

ع
ين  

حر
الب

  

ان
لبن

ان  
ود

لس
ا

  

ة 
ربي

لع
ة ا

ري
هو

جم
ال

ية
ور

لس
ا

  

ب
غر

لم
ا

  

س
ون

ت
ئر  

زا
لج

ا
  

من
الي

ص  
بر

ق
  

طة
مال

ى  
خر

أ
زيا  

الي
م

  

الي
ان

ون
لي  

ما
لإج

ا
  

 إلى 1/9
31/12/2005  460 15  150 7  140 2  320  640 6  290  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  000 35  

 إلى 1/1
31/3/2006   

  26 040  34          1      ـ  1  ـ  28  16  62  111  9 707  303  2 936  8 884  3 957

 إلى 1/4
30/6/2206  

165 5  100 11  143 4  113  235 6  23  83  6  117      3    1  2  21  3  107  1  192  270 27  

 إلى 1/7
30/9/2006  

718 17  681  797 2  191  356 10  22  108  9              1          100  983 31  

 إلى 1/10
31/12/2006  

387 3  563 7  728 3  338  041 14    41  11  25          1            49  184 29  

 إلى 1/1
31/3/2007  

710 4  
995 7  892 4  940  607 9    201  10  22  5      1              17  400 28  

 إلى 1/4
30/6/2007  

658 6  
763 9  186 3  335  811 16    182  34  3    6  2      2  1        56  039 37  

  214 916  448  1  107  3  22  6  2  1  5  7  5  195  86  632  446  76 397  2 540  23 822  53 136  57 055  الإجمالي

.وزارة القوى العاملة والهجرة في جمهورية مصر العربية: المصدر
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  يم علاقات العملقانون تنظ  -1
  

في شأن تنظيم علاقات  1980 لسنة 8القانون رقم العربية المتحدة  سوق العمل في الإمارات يحكم  
وفي ظاهرة غير مسبوقة في دول المنطقة، أصدرت   . والقرارات الصادرة لتنفيذ أحكامهوتعديلاتهالعمل 

 على كافة الأطراف وعممتهالعمل الحالي مشروع تعديل قانون العربية المتحدة وزارة العمل في الإمارات 
ويأتي هذا الإجراء تأكيداً لمبدأ   .لآراء ووجهات النظر حول التعديلات المقترح تضمينهاا تبادل من أجل

لكن الاستعراض التالي يتناول القانون الحالي لأن مشروع القانون الجديد ما زال قيد  . الشفافية المعمول به
  .ة الأطراف المعنيةالدراسة والبحث مع كاف

  
وفقاً لهذا و .  وتعديلاته على كل من العمالة المحلية والعمالة الأجنبية دون تمييز8يطبق القانون رقم   
  :في الآتيالعربية المتحدة تتلخص أهم شروط العمل في الإمارات القانون 

  
  الحصول على تصريح عمل  )أ(
  

 أن يكون مكفولاً من قبل منشأة مرخص لها         يتطلب حصول العامل الأجنبي على تصريح عمل        )1(  
  ومسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية؛

  
يصدر تصريح العمل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفقا لشروط محددة وعلى العامل               )2(  

  :استيفاء الشروط التالية
  

   سنة؛60 سنة ولا يزيد عن 18أن لا يقل عمره عن   -أ    
  من ذوى الكفاية المهنية أو يملك المؤهلات الدراسية التي يحتاج إليها البلد؛أن يكون  -ب    
  أن يحمل جواز سفر ساري المفعول لمدة ستة أشهر على الأقل؛  -ج    
  .أن يكون ملائما صحيا وسليماً من الأمراض  -د    

  
   استخراج عقود عمل وبطاقات عمل  )ب(
  

   عقود العمل  )1(  
  

يجب أن يكون للعامل عقد عمل مـع المنـشأة        العربية المتحدة   ارات  بعد الوصول إلى الإم     -أ    
 التي تستخدمه، ويحرر هذا العقد باللغة العربية ويجوز أن يحرر باللغة الإنكليزية؛ 

  
يجب أن يكتب عقد العمل من ثلاث نسخ، واحدة تعطى للعامل، وواحدة لصاحب العمـل،                -ب    

  وتحفظ الثالثة لدى دائرة العمل المعنية؛
  

على العامل التأكد من حصوله على نسخته من عقد العمل والاحتفاظ بها طوال فترة عمله                 -ج    
 مع المنشأة؛
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يحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته، إذا                 -د    
 كان محدد المدة، ومقدار الأجر؛ 

  
 . ل دائرة العمل المختصةيجب أن يراجع عقد العمل ويصدق من قب  -•    

 
   بطاقات العمل  )2(  

  
 يوماً مـن    60على صاحب العمل استخراج بطاقة عمل للعامل الذي استقدمه وذلك خلال              -أ    

 حالة عدم اسـتخراج البطاقـة       ي، وف  العربية المتحدة  تاريخ وصول العامل إلى الإمارات    
يكون عمل العامل في هذه      عن الغرامات المترتبة على ذلك و      مسؤولاًيكون صاحب العمل    

 ويحق للعامـل فـي       .الحالة  مخالفاً للقانون والقرارات المنظمة لاستخدام غير المواطنين        
مثل هذه الظروف أن يبلغ دائرة العمل المختصة لاتخاذ الإجراء الـلازم تجـاه صـاحب                

  العمل؛
 

ن الأمـراض بموجـب     يجب أن يكون العامل لائقاً صحياً للعمل المستقدم لأدائه وسليماً م           -ب    
  وفقـاً   العربيـة المتحـدة    الإمـارات شهادة طبية من إحدى الجهات الطبية المختصة في         

   هذا الشأن؛ للتعليمات الصادرة في
 

تصدر البطاقة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة وبموافقة صاحب العمل والعامل               -ج    
    .ومـا مـن تـاريخ انتهـاء صـلاحيتها          ي 50 وفى هذه الحالة تجدد خلال        .على التجديد 

ولا يجوز تجديد البطاقة بعد فوات المدة المذكورة ما لم يقدم صاحب العمل عـذراً تقبلـه                 
 هذه الحالة تتقاضى الوزارة الرسوم المقـررة كغرامـات لتـأخير تجديـد              يالوزارة، وف 

 ه؛ولا يجوز استخدام العامل بعد انتهاء صلاحية البطاقة الخاصة ب . البطاقة
  

حيث إن العامل هو المتضرر من عدم تجديد البطاقة، عليه مطالبة صاحب العمل بتجديدها                -د    
 صاحب العمل لذلك فيحق للعامل إخطار       بطالما بقيت علاقة العمل مستمرة، وإذا لم يستج       

  دائرة العمل المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم تجاه صاحب العمل؛
  

رسوم الخاصة بعقد العمل وبطاقة العمل والغرامات المترتبـة         يلتزم صاحب العمل بدفع ال      -•    
  على عدم إصدار البطاقة أو عدم تجديدها في المدة الزمنية المحددة لذلك؛

  
  .على جميع العمال الاحتفاظ ببطاقات عملهم عند تحركهم داخل الدولة  -و    

  
  مكاتب التوسط للاستخدام   )ج(
  

المصرح لها بالتوسط لاستقدام    العربية المتحدة   ط في الإمارات    يوجد عدد من المكاتب الخاصة بالتوس       
 أيـة رسـوم مـن       ي ممنوعة من تقاض   يوتعمل هذه المكاتب في إطار شروط محددة، وه        . العمال الأجانب 

العمال نظير التوسط لاستخدامهم، بل تتقاضى أتعابها من أصحاب الأعمال الذين يطلبون منها التوسط لجلـب                
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 ويكون ذلك باتفاق بين الطرفين بمعنى بين المكتب المرخص له وصاحب العمل الحاصل              عمال من الخارج،  
 . على تصاريح عمل من الوزارة لاستقدام عمال من الخارج

  
  " الأمرتة"سياسة التوطين أو   )د(
  

، سياسـة  "تنمية"أطلقت هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، التي يطلق عليها اختصاراً اسم          
، وذلك بهدف استحداث فرص وظيفية للمواطنين الإماراتيين وخفض معدل البطالـة            1998التوطين في عام    

. وتعزيز مهاراتهم وإنتاجيتهم وتقديم مقترحات للحكومة الاتحادية لاعتماد السياسات المناسبة في هذا المجـال             
ادية للصناعة وأهميتها بالنسبة إلى     الصحة الاقتص : واختيرت القطاعات المستهدفة بناء على معيارين أساسيين      

وخلال عـام    . الدولة، وتوفير الوظائف التي تتطلب عمالة ماهرة حيثما توجد ظروف عمل جيدة للمواطنين            
 عن مجلس الوزراء الذي يطالب جميع البنوك، بما في ذلـك فـروع البنـوك                10، صدر القرار رقم     1998

لمائة في عدد العاملين الإماراتيين اعتبارا من الأول من كـانون            في ا  4الأجنبية، أن تحقق زيادة سنوية بنسبة       
ووفقاً لما تؤكده السلطات، أحرزت البنوك منذ ذلك الحين تقدماً ملحوظاً فـي توظيـف                . 1999يناير  /الثاني

وبصفة عامة، فإن نصف الباحثين عن وظائف        . مواطنين إماراتيين برغم عدم الوصول إلى النسبة المطلوبة       
والذين ضمنوا بالتالي وظائف في القطـاع       ) غير متاحة للأجانب  " (تنمية"اطني الإمارات المسجلين مع     من مو 

  .الخاص قد تم تعيينهم بالفعل في القطاع المصرفي
  

 في المائة من الموظفين في شركات التأمين، بما فـي           5، أوصت الحكومة بأن يكون      2001وفي عام     
 فـي   2، وبأن يزيد هذا العدد سـنوياً بمعـدل           العربية المتحدة  الإماراتذلك الشركات الأجنبية، من مواطني      

 بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء يـنص علـى           2003 وأصبحت هذه النسبة ملزمة في عام         .المائة
 إلا أن شركات التأمين لم تـتمكن         . في المائة  2 في المائة بدلاً من      5 المطالبة برفع معدل الزيادة السنوية إلى     

بـرامج تدريبيـة للمـواطنين      " تنمية" كما تقدم     .الالتزام بزيادة حصة المواطنين الإماراتيين في التشغيل      من  
 وإضافة إلى ذلك، تقوم السلطات       .لضمان اكتسابهم المهارات المطلوبة التي تؤهلهم لوظائف القطاع الخاص        

 بمشروعات من خلال إنشاء شـركات  المحلية في بعض الإمارات بإعداد برامج لتشجيع المواطنين على القيام        
وتقدم هذه البرامج عملية تطبيق مبسطة، وأسعار فائدة منخفضة، وشروط سـداد             . صغيرة ومتوسطة الحجم  

  .مميزة
  

 من القطاعـات    تقد استهدف " الأمرتة"ويتضح مما سبق أن سياسة التوطين التي باتت تعرف بسياسة             
، الذي قد يؤثر على فرص انتقال العمالة وفقاً للشكل          )كات التأمين البنوك وشر (الخدمية قطاع الخدمات المالية     

 إلا أنه لا يمكن الزعم بـأن         .الرابع من أشكال التجارة في الخدمات لشغل الوظائف الشاغرة في هذا القطاع           
" ةالأمرت"فقد نوقشت سياسة     . تلك السياسة تتعارض مع التزامات الإمارات في إطار منظمة التجارة العالمية          

التي أجريت في إطار منظمة التجـارة       العربية المتحدة   ومبرراتها خلال مراجعة السياسة التجارية للإمارات       
وتواجه تلك السياسة بعض المشاكل الداخلية حيث لم تتحقق النسب           . 2006أبريل  /العالمية خلال شهر نيسان   

م توافر الخبـرات الفنيـة المطلوبـة، أو         المطلوبة، وقد يرجع ذلك إلى نقص في عدد العمالة الوطنية، أو عد           
العربيـة  أهم المهن المطلوبة في الإمـارات        5ويوضح الجدول    . عزوف المواطنين عن شغل تلك الوظائف     

  . لكل مهنةوالمؤهلات اللازمةالمتحدة 
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   لكل مهنة والمؤهلات اللازمةالمهن المطلوبة   -5الجدول 
   العربية المتحدةفي الإمارات     

  
  الشروط  هن المطلوبةالم

   خريج كلية الطب -  ) ممارس عام– أسنان –استشاري  (طبيب
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -
   سنة45 ألا تزيد السن عن -

   خريج معهد تمريض -  رئيس تمريض
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -

   خريجات مدارس تمريض-  ممرضة
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -

   خريج كلية الهندسة -  ) اتصالات– معماري –مدني (مهندس 
   سنوات 5 خبرة لا تقل عن -

   خريج كلية الهندسة قسم بترول-  مهندس بترول
   سنوات6 خبرة لا تقل عن -

   خريج كلية الهندسة قسم بترول-  مشرف بترول
   سنة12 خبرة لا تقل عن -

   خريج مدارس صناعية-  فني بترول
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -

  كلية سياحة وفنادق أو معهد فنادقخريج  -  ) كاتب استقبال–مدير أغذية (فنادق خدمات ال
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -
   سنة35 ألا تزيد السن عن -

   مؤهل جامعي -   مندوب مبيعات– محاسب –مدرس 
   سنوات5 خبرة لا تقل عن -
   سنة35 ألا تزيد السن عن -

  
  ملامح سوق العمل الإماراتي  -2

  
 فيولين في وزارتي العمل والاقتصاد ؤ مع كبار المسأجريتء على المقابلات الميدانية التي وبنا  
، تم توضيح أهم الملامح المتعلقة بسوق العمل الإماراتي والتي يمكن إيجازها فيما  العربية المتحدةالإمارات

  :يلي
  

وى التحرير الحالي في قطاعات محدودة، فإن مست" الأمرتة" سياسة تطبيقعلى الرغم من   )أ(  
يعد مرتفعاً وشروطه ميسرة مقارنةً بدول أخرى في العربية المتحدة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى الإمارات 

  المنطقة؛
  

في إطار التزاماتها مع منظمة التجارة العالمية بحقها في العربية المتحدة احتفظت الإمارات   )ب(  
ة العليا والتنفيذية، إلا أن يالإدارالوظائف  في المائة من 50 لا تتجاوز الحد من نسبة العمالة الأجنبية، على أن

  الواقع الفعلي يعكس درجة تحرير أكبر في العديد من المؤسسات العاملة في القطاعات الخدمية؛
  

يقتصر دور وزارة العمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وتنظيم سوق العمل   )ج(  
ولية منح الشروط الخاصة بتأشيرات ؤالتشريعات اللازمة، بينما تختص إدارة الهجرة بمسووضع الضوابط و
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، وتعد تلك الشروط مرخص لها ومسجلة لدى وزارة العملالدخول والتي تتطلب وجود عقد عمل من مؤسسة 
ائري الأعمال  العمل أو زي مغالاة في المستندات المطلوبة لتأشيرة الدخول بالنسبة إلى راغبدميسرة ولا توج

  ؛ العربية المتحدةإلى الإمارات
  

 منهم ،2006 تصريح عمل للعمال الأجانب خلال عام 853 000 وزارة العمل أصدرت  )د(  
ومن دون الإشارة إلى الجنسيات الأخرى التي منحت تصاريح   . تصريح للعمالة المصرية220 000حوالي 

لها أكبر نصيب من عدد ) ستان، وبنغلاديش، وسري لانكاالهند، وباك(عمل، وعلماً بأن العمالة الآسيوية 
تصاريح العمل المستخرجة، فإن العمالة العربية التي تأتي بعد العمالة المصرية هي العمالة الأردنية تليها 

  ولا توجد أرقام لعدد تلك العمالة؛ . العمالة اللبنانية ثم العراقية
  

 الدول العربية وذلك وفقاً الآتية منلات العمالة بمؤهالعربية المتحدة تعترف الإمارات   )•(  
وبالنسبة إلى مهنة المحاماة فإنه لا يسمح   .للقطاعات المطلوب توفير مستندات أو مؤهلات علمية لشغلها

  للمحامين الأجانب بالمرافعة أمام المحاكم الإماراتية بمختلف درجاتها؛
  

 العربية  الدول الموردة للعمالة إلى الإماراتتأتي الدول الآسيوية في المرتبة الأولى من  )و(  
وهناك أكثر من  . الأفريقية، وتأتي في النهاية دول الأمريكتينو، تليها الدول العربية، ثم الأوروبية المتحدة

  ؛ العربية المتحدة جنسية مسجلة كعمالة في الإمارات200
  

 الآسيوية والعمالة العربية، فهذا لا يوجد مؤشرات محددة لتفاوت الأجور فيما بين العمالة  )ز(  
المستوى وإلى يتوقف على سياسة العرض والطلب، ويعود إلى شروط التعاقد بين العامل وصاحب العمل، 

وكذلك لا يمكن القول إن هناك تساوياً أو اختلافاً بين كفاءة  . الفني والإداري للعامل بغض النظر عن جنسيته
المعايير الموضوعة لكل نشاط ب يرتبط لأن تحديد الكفاءةعمال العرب،  ونظرائهم من النالعمال الآسيويي

 وفقاً لظروف العالية الكفاءات غير ذاتبدخول العمالة العربية المتحدة تسمح الإمارات قد و . لعامل نفسهوبا
  العرض والطلب؛

  
ل الخليج، وفي  العملي أو كما هو معمول به في غالبية دوابمفهومه" الكفيل"لتسمية وجود لا   )ح(  

، ولا يسمح للأجنبي بالعمل أو بإنشاء أو تأسيس شركة إلا من "صاحب العمل"كافة الأحوال يطلق عليه اسم 
  ؛المناطق الحرةخلال مواطن إماراتي، ويستثنى من هذا الشرط العاملون أو الشركات التي تزاول نشاطها في 

  
تحت بند العمالة المؤقتة بغض النظر ة المتحدة العربيتندرج كافة أشكال العمالة في الإمارات   )ط(  

 وإن ، نقابات مهنيةدولا توج. وتبلغ أقصى فترة للإقامة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . عن فترة إقامة العامل
ويعود هذا إلى  . عضوية الأجانب فيها تقتصر على الأنشطة الاجتماعيةفإن كان هناك جمعيات أو اتحادات 

  ؛ العربية المتحدةجنبية وعدم الرغبة في منحها سلطة اتخاذ القرار لمهنة ما في الإماراتضخامة العمالة الأ
  

 معايير اختبار الحاجة الاقتصادية إلى وتفتقديتم تطبيق شرط الحاجة الاقتصادية وفقاً للنشاط   )ي(  
إلا أن الخدمات المالية، قد حددت نسباً معينة للعمالة الإماراتية في قطاع " الأمرتة" سياسة ومع أن  .الوضوح

بين أفرع العمالة  شروط انتقال بشأن مع منظمة التجارة العالمية هاتطبق التزاماتالعربية المتحدة الإمارات 
   ؛الشركات الأجنبية
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لا توجد إحصاءات توضح نسبة العاملين الأجانب في الأنشطة الخدمية المختلفة، ويمكن من   )ك(  
، التعرف على 2005عام في العربية المتحدة تجة عن آخر تعداد أجرته الإمارات خلال مراجعة البيانات النا

  .6حجم العمالة في عدد من الأنشطة الخدمية وفقاً للجدول 
  

  )خدمية وغير خدمية(وفقاً للأنشطة الاقتصادية )  سنة وما فوق15(  المشتغلون -6الجدول 
  

  2003  1995  1985  النشاط الاقتصادي
  178 342  96 794  46 735  ةجراحد والالزراعة والصي
  14 873  8 072  4 558  صيد الأسماك

  55 905  30 342  13 919  التعدين واستغلال المحاجر
  264 614  143 618  50 479  الصناعات التحويلية

  24 127  13 095  14 278  الكهرباء والغاز والمياه
  467 611  253 794  112 599  الإنشاءات والصيانة

  337 344  183 092  73 216  ات الإصلاحتجارة وخدم
  84 415  45 816  23 225  المطاعم والفنادق

  172 836  93 806  50 727  النقل والتخزين والمواصلات
  30 871  16 706  23 001  الوساطة المالية

  61 778  33 530  *  أنشطة عقارية وإيجارية وتجارية
  322 527  175 050  261 992  الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي

  90 637  49 193  *  التعليم
  43 545  23 634  *  الصحة والعمل الاجتماعي

  73 628  39 961  *  الخدمة الاجتماعية والشخصية الأخرى
  190 194  103 227  *  الخدمات الخاصة بالأسر والخدمات الشخصية الأخرى

  2 233  1 212  1 096  الهيئات خارج الولاية الإقليمية
  1 610  874  164  ير واضحة التوصيف وغير مبينةأنشطة غ
  2 417 000  1 311 816  675 989  الإجمالي

  .    2005لعام والمساكن والمنشآت لسكان العام للتعداد لوزارة الاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة، النتائج الأولية : المصدر

  

  ومنظمة التجارة العالميةالعربية المتحدة الإمارات   -3
  
  في إطار جولة أوروغوايالعربية المتحدة التزامات الإمارات   )أ(
  

بشكل من التفصيل خلافاً لأغلب جداول التزامات       العربية المتحدة   اتسمت الالتزامات الأفقية للإمارات       
 الدول العربية المقدمة في إطار جولة أوروغواي، حيث تم تحديد فئات العمالة والفترة الزمنية المسموح بهـا                

إلى العربية المتحدة   وقد أشير في جدول التزامات الإمارات        . مع الإشارة إلى التعريفات الخاصة بتلك الفئات      
عدم وجود التزام بالتحرير فيما يتعلق بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخـدمات باسـتثناء الإجـراءات       

  :الخاصة بدخول الفئات التالية
  

  زائرو الأعمال  )1(  
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العربية يفهم في الجدول على أنهم الأشخاص الطبيعيون الذين لا يتخذون من أراضي الإمارات              تم تعر   
العربية المتحـدة   مقراً لهم ولا يتلقون أية تعويضات من أي مصدر داخل الدولة ويزورون الإمارات              المتحدة  

أو بهـدف القيـام     نيابة عن موردي الخدمات بهدف إجراء مفاوضات تجارية، وليس لبيع الخدمة مباشـرة،              
  . يوما90ًمة تلك الفئة لفترة وإقاويسمح بدخول  . بأعمال تحضيرية لتأسيس تواجد تجاري فيها

 
   الأشخاص المنقولون من خلال هيئة اعتبارية  )2(  

  
  :يتحدد دخولهم طبقاً للشروط التالية  

  
لإمـارات  أن يكون قد مضى على عملهم لدى شخصية اعتبارية تابعة لعضو آخر خارج ا               -أ    

 البلـد فترة لا تقل عن سنة واحدة سابقة لتاريخ تقديم طلب الدخول إلـى              العربية المتحدة   
  والذين تم نقلهم إلى فرع أو هيئة فرعية تابعة لشخصية اعتبارية تتخذ من الدولة مقراً لها؛

  
 ن في المائة من العـدد الإجمـالي للمـديرين والمـديرين التنفيـذيي         50ألا يتعدى عددهم     -ب    

 والمتخصصين؛
  

ألا تزيد مدة إقامتهم عن سنة واحدة قابلة للتجديد لسنتين إضافيتين وبحد أقـصى ثـلاث                  -ج    
 سنوات؛  

  
  ؛ العربية المتحدةتخضع إقامتهم لقوانين العمل والهجرة السارية في دولة الإمارات  -د    

 
  :أن ينتمي الشخص الطبيعي المعني إلى إحدى الفئات التالية  -•    

 
الأشخاص الذين يقومون بإدارة هيئة أو مؤسسة والإشراف علـى العمـل            : المدراء  ‘1‘      

وعلى الموظفين الآخرين فيها، ويكون لديهم سلطة تعيين وإقالـة المـوظفين، ولا             
تتضمن تلك الفئة الموظفين الذين يقومون بشكل رئيسي بأداء مهام ضرورية لتقديم            

  الخدمات؛
  

 الأشخاص العاملون ضمن هيئة أو مؤسـسة ويكـون عملهـم            :المدراء التنفيذيون   ‘2‘      
الرئيسي توجيه إدارتها ووضع أهدافها ورسم سياساتها والإسهام إلى حد كبير فـي             
  اتخاذ القرارات بحيث يتلقون إشرافاً عاماً فقط أو توجيهات من المـدراء، وعـادة              

 مة بشكل مباشر؛لا تقوم تلك الفئة بأداء المهام المتعلقة بالتقديم الفعلي للخد
  

الأشخاص العاملون ضمن هيئة أو مؤسسة والذين يمتلكون مـستوى       : المتخصصون  ‘3‘      
متقدماً من المعرفة والخبرة وتكون لديهم الدراية بالخدمات والأبحـاث والمعـدات            
والأساليب والتقنيات وشؤون الإدارة الخاصة بتلك الهيئة أو المؤسسة التي يعملـون            

 فيها؛
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  إلى الالتزامات القطاعية الخاصة بكافة القطاعات الواردة في جـدول التزامـات الإمـارات      وبالنسبة  
  . أشير إلى عدم الالتزام بالتحرير باستثناء ما ورد في الالتزامات الأفقيةالعربية المتحدة

  
  العرض الإماراتي الأولي  )ب(
  

اء زيادة فترة إقامة الأجانب المسموح بهـا        التزاماتها الأفقية باستثن  العربية المتحدة   لم تعدل الإمارات      
ولم تغيـر التزاماتهـا القطاعيـة الحاليـة          . لفئة الانتقال بين أفرع الشركات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد         

الخاصة بالشكل الرابع بينما التزمت فقط بالشكل الرابع ضمن القطاعات الجديدة التي التزمت بها في عرضها                
 الالتزامات في إطار الالتزامات السابقة حيث أشير إلى عدم الالتزام بالتحرير باسـتثناء              وقد جاءت  . المبدئي

  .ما ورد في الالتزامات الأفقية، وباستثناء قطاع خدمات الطاقة حيث أشير إلى عدم وجود التزام بالتحرير
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  لدول العربية إلى ا الموجهةالنتائج والتوصيات   -سابعاً
الة واستقبالهاي إيفاد العممن منظور  

 
   النتائج -ألف

  
  :الدراسة في ما يليهذه تتمثل أهم النتائج المستخلصة من   

  
 إحصائيات أو بيانات بشأن حركة العمالة سواء على مستوى التجارة الدولية أو على مستوى لا توجد  -1

  .الدول العربية
  
 لعدمالغاتس وذلك اتفاق ه  بشكل يتفق مع ما تضمنة التعامل مع موضوع حركة العماللا يجري  -2

يتم التعامل معها من منظور يختلف عما ورد في فتعريف العمالة المؤقتة من حيث فترة بقائها الوضوح في 
  .الاتفاق

  
وفقا للتصنيف الوارد في  قواعد بيانات خاصة بالعمالة وتوزيعها على القطاعات الخدمية لا توجد  -3

ية العمالة في القطاعات الخدمية المختلفة وأثرها على اقتصاديات  من شأنه تصعيب قياس أهماتفاق الغاتس
 ما بين تمييز هذه البياناتعدم بسبب  بيانات ميزان المدفوعات غير كاف والاعتماد علىالدول العربية، 

  .العمالة الدائمة والعمالة المؤقتة وكذا توزيع تلك العمالة على القطاعات الخدمية
  
حمر أ اًقبلة للعمالة مع موضوع حركة العمالة بحساسية شديدة وقد تعتبرها خطتتعامل الدول المست  -4

 في التركيبةمن آثار سلبية يترتب عليه الاقتراب منه أو التوسع في تقديم التزامات بشأنه لما قد عدم يتعين 
ل التزاماتها الاجتماعية، بالرغم من أن الواقع الفعلي قد يعكس مستوى تحرير أكبر مما هو مذكور في جداو

  .مع منظمة التجارة العالمية
  
 نتيجة ، خاصة في القطاعات التي لها أبعاد اقتصادية،إلى اتباع سياسة التوطينعدة  دول خليجية تتجه  -5

  .أمنها القوميعلى أو لهذه الدول  الاجتماعية التركيبة أعداد العمالة الوافدة بشكل قد يؤثر على لازدياد
  
  . موفدة للعمالة مستقبلة أو دولاًمصالح ما بين الدول العربية كونها دولاً تعارض في اليوجد  -6
  
 تنظيم المهن مثل النقابات أو الاتحادات عنولة ؤالجهات المسو تنسيق كاف بين المفاوضين لا يوجد  -7

  .ووزارات القوى العاملة
  
 الدول المستقبلة للعمالة الحالية قد أثر بالسلب على مصالحالمفاوضات عدم إحراز تقدم في جولة   -8

  .باعتبار القوى البشرية أحد العناصر الهامة للتنمية
  
تواجه العمالة العربية في أسواق الدول العربية المستقبلة منافسة شديدة مع العمالة الوافدة من الدول   -9

  .الآسيوية
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   التوصيات -باء
  

وقد شملت توصيات  ين الدول العربية،فيما يلي سلسلة من التوصيات بشأن تنظيم حركة العمالة ب  
عامة وتوصيات في إطار منظمة التجارة العالمية وأخرى في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائية، بالإضافة 

 تحاد عربياإنشاء إلى توصيات بشأن حركة العمالة بين الدول العربية، وإصدار تأشيرة موحدة للخدمات، و
    .للخدمات

  
  توصيات عامة  -1

  
إنشاء لجنة للتجارة في الخدمات ما بين الدول العربية تحت إشراف جامعة الدول العربية أو   )أ(  

من خلال الإسكوا أسوة بلجنة تسهيل التجارة، تقوم بمناقشة ودراسة الموضوعات المتعلقة بالتجارة في 
  الخدمات ومنها حركة العمالة، وتبادل الخبرات ووجهات النظر في هذا الشأن؛

  
البدء في تنفيذ إنشاء قاعدة بيانات عن التجارة في الخدمات في الدول العربية، وبصفة خاصة   )ب(  

البيانات المتعلقة بالشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات، بما يتفق مع مفهوم حركة العمالة الذي نص 
اق، وبحيث تكون هي أول قاعدة  للقطاعات الخدمية المنصوص عليها في ذلك الاتفووفقاًعليه اتفاق الغاتس 
  بيانات من نوعها؛

  
تقديم الدعم الفني لإعداد الإحصائيات اللازمة حول التجارة في الخدمات مع البدء بقطاع أو   )ج(  

قطاعين كنواة لإحصائيات يمكن الاعتماد عليها وبناء مواقف تفاوضية واضحة، ومن الممكن أن تتبنى 
مثلة في مجلس الوحدة الاقتصادية تقديم الدعم الفني المطلوب للدول العربية الإسكوا وجامعة الدول العربية م

  في هذا الشأن؛
  

البدء على المستوى الوطني في وضع استراتيجية للتجارة في الخدمات تتضمن الأهداف   )د(  
ات المرجوة وتوجهات المفاوضات سواء على المستوى الإقليمي أو المتعدد الأطراف أو الثنائي، وأولوي

  القطاعات الخدمية المطلوب تحسينها؛
  

وضع خطة طويلة الأمد للنهوض بمنظومة التعليم في الدول العربية، وإعداد البرامج التدريبية   )•(  
المهنية للوصول بالعامل العربي إلى مستوى من الكفاءة والأداء يمكنه من تقديم الخدمة بالشكل المطلوب 

  في العمالة الأجنبية؛والصمود أمام المنافسة المتمثلة 
  

قيام الدول العربية وبشكل فوري بتبادل التشريعات واللوائح المنظمة للقطاعات الخدمية، ومن   )و(  
  ضمنها الشروط المتعلقة بحركة العمالة، على أن تتبنى جامعة الدول العربية تلك المبادرة؛

  
لى المستوى الوطني، وخاصةً تلك مشاركة القطاعات المختلفة في تحديد المواقف التفاوضية ع  )ز(  

ولية تنظيم سوق العمل بحيث يتم تدعيم التنسيق فيما بين الجهات الوطنية لإعداد موقف ؤالتي تتولى مس
  تفاوضي قوي؛
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أن تعمل الدول المرسلة للعمالة على إيجاد أسواق بديلة لنفاذ عمالتها، خاصة وأن عمليات   )ح(  
بلة لن تستمر إلى أجل غير مسمى، بالإضافة إلى مواجهة سياسات التوطين التنمية التي تشهدها الدول المستق

  التي بدأت الدول المستقبلة للعمالة في اتباعها؛
  

قيام الدول العربية بصفة عامة، سواء كانت مرسلة أو مستقبلة للعمالة، بإعادة النظر في   )ط(  
ة، وذلك من خلال المسار التفاوضي بين الدول التزاماتها بشأن النسب المسموح بها لتواجد العمالة الأجنبي

  . العربية من أجل تحقيق مزيد من التحرير للشكل الرابع من أشكال التجارة في الخدمات
  

  توصيات في إطار منظمة التجارة العالمية  -2
 

تحقيق مصالحها،  إلى العمل على  المجموعة العربية داخل منظمة التجارة العالميةأن تسعى  )أ(  
تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة الأخرى، وهي مدعوة من أجل ذلك إلى العديد من المجموعات  غرار على

دراسات للوقوف على مواطن القوة لدى العمالة وإعداد مقترحات وأوراق عمل عن طريق تنسيق مواقفها ل
في الموجود تعارض  المع مراعاة منظمة التجارة العالمية، تقيمهاالعربية وعرضها في ورش العمل التي 

 ؛ للعمالةمرسلة مستقبلة أو وفقاً لكونهامصالح الدول العربية 
 

لمفاوضات الحالية الدول العربية ممارسة الضغوط على الدول المتقدمة من خلال أن تواصل ا  )ب(  
المزيد من فر وتو حركة الأشخاص الطبيعيين سواء أفقياً أو قطاعياً بشأن االتزاماتهالدول المتقدمة تحسن كي ل

مزيد من الأعضاء التزامات أن يقدم ولا بد  .  لموردي الخدمات من الدول العربيةهاأسواقإلى فرص النفاذ 
مرتبطين ال عقود وغير يدخلون على أساس الأشخاص الذين بما في ذلكلمتخصصين ا والأعمالزائري بشأن 

  ؛بتواجد تجاري
  

قية لتحسين مستوى الشفافية في الالتزامات الخاصة  اتفاإلى وضعلأعضاء ا أن تسعى الدول  )ج(  
بحركة الأشخاص الطبيعيين، مع التركيز على قوانين وتنظيمات الهجرة والمعلومات الخاصة بالخطوات 

 والشروط المطبقة لاختبارات الحاجة اوالانتقال المؤقت والبرامج المتاحة للعمالة الأجنبية وكيفية دخوله
لأسواق المشار إليها في جداول إلى اصى فترة للإقامة والحد من القيود على النفاذ الاقتصادية، وتحديد أق

  ؛ تقديم مقترح في هذا الشأنإلىويمكن للدول العربية المبادرة   .الالتزامات
  

 بتقديم الطلبات الخاصة ، من ضمن الدول النامية،بالإضافة إلى التركيز على قيام الدول العربية  )د(  
 ، الدول المتقدمة، يتعين أيضاً السعي في الاتجاه الخاص بالقواعد والتشريعات المحليةإلىع بالشكل الراب

تسهيل الإجراءات لما تمثله من عائق أمام حركة الأشخاص الطبيعيين، والبدء في تقديم مقترحات المطالبة بو
  ؛في هذا الشأن

  
منظمة التجارة لر المفاوضات الحالية تقدم الدول العربية بطلبات لبعضها البعض في إطات أن لا  )•(  

في إطار اتفاق تحرير بل  ،منظمة التجارة العالميةفي عضاء الأالعالمية حتى لا يتم تعميم المزايا على الدول 
 ضرورة تنسيق المواقف فيما بينها خلال الفترة على أن لا يلغي ذلكالتجارة في الخدمات بين الدول العربية، 

  .القادمة
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  ات في إطار الاتفاقيات الإقليمية والثنائيةتوصي  -3
  

 وفقاً لجولة بيروت ،تعد المفاوضات الجارية حالياً بين الدول العربية حول التجارة في الخدمات  )أ(  
 مرسلةكافة الدول العربية سواء كانت ل نافعةجني مكاسب ل الفرصة الحقيقية ،في إطار جامعة الدول العربية

وتيرة المفاوضات الخاصة باتفاق تحرير التجارة في تسريع حاجة ماسة إلى فال ،لذا  .أو مستقبلة للعمالة
الخدمات بين الدول العربية، على أن يضمن الاتفاق التنسيق بين احتياجات الدول العربية وتحقيق أقصى فائدة 

 بعض الدول ذيتخ، وألا ن تحرير واسع لحركة الأشخاص الطبيعييالتوصل إلىممكنة لكافة الدول من خلال 
إلى مأزق مماثل للذي وصلت  الأمر يصل العمالة، حتى لا حركة نحو عدم الالتزام بتحرير اً احترازيمنحى

 ؛منظمة التجارة العالمية بين الدول المتقدمة والدول الناميةفي  المفاوضات الجارية إليه
  

حركة الأشخاص  أي من أشكال التجارة في الخدمات،ن مدى تغطية الشكل الرابع إحيث   )ب(  
 عند الدخول في اتفاقيات ،، فلا بد للدول العربيةاً ومحدوداًاتس يعتبر ضيقغالاتفاق  في إطار ،الطبيعيين

الاتفاقيات كافة الجوانب المتعلقة بانتقال تضمن شمول  أن ،إقليمية أو ثنائية فيما بينها أو مع الدول المتقدمة
إلى إدراج السعي من  أيضاً ولا بد .  إطار منظمة التجارة العالميةالعمالة وليس فقط ما هو مشار إليه في

الاتفاقيات حتى يتم التغلب على تلك  تأشيرة دخول خاصة بحركة عمالة الخدمات في إطار بنود بشأن إصدار
  ؛عوائق أخرى

  
لدول م مع متطلبات التشغيل في اءتتلالالبدء في إعداد برامج لرفع معايير العمالة العربية   )ج(  
   ؛مواجهة المنافسة مع العمالة الآسيوية في أسواق الدول العربية المستقبلة للعمالةوالكبرى 

  
حركة العمالة فيما بين الدول العربية ب اهتماماً خاصاًالدول العربية المستقبلة للعمالة أن تولي   )د(  

يمكن للعمالة العربية أن تشغلها وتديرها بدلاً من استقدام العمالة الأجنبية، وخاصة في القطاعات الخدمية التي 
  ).مستقبلة للعمالةالدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى ( بكفاءة

  
  توصيات بشأن حركة العمالة فيما بين الدول العربية  -4

  
ارية الدول العربية في دراسة إمكانية التغلب على العوائق الخاصة بالإجراءات الإديُقترح أن تبدأ   

 : إعداد خطة عمل جادة تتضمن المحاور الآتيةعن طريق ،للحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل
  

  المحور الأول
  

دراسة إمكانية توحيد إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العمل، بهدف التأكـد مـن        
ها أي عضو بموجـب شـروط الالتـزام    عدم تطبيق هذه الإجراءات بطريقة تلغي أو تعطل المزايا التي يجني      

المحدد، وهذا لا يعني أن تتماثل الإجراءات لدى كل أعضاء منظمة التجارة العالمية، فلكل عضو الحق فـي                  
وضع الإجراءات الملائمة للفئات الخاصة بالشكل الرابع من أشكال التجارة فـي الخـدمات، ولكـن وجـود                  

  .ملية الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح العملمجموعة من الإجراءات الموحدة يعطي مرونة لع
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  المحور الثاني
  

إعادة النظر في الجداول الزمنية لطلبات الحصول على تأشيرة الدخول، حيث إن الفترة الطويلة التي                 
تستغرقها إجراءات منح تأشيرة الدخول وتحديد موعد المقابلة الشخصية من أبرز العوائق التي تواجه حركـة                

ويعتبر الوقت عنصراً حيوياً وحساساً للعديد من المشروعات والعقود مثـل خـدمات              . خاص الطبيعيين الأش
الحاسوب وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي فإن استهلاك الكثير من الوقت في الإجراءات قد يفقد مورد               

 عضو بتطبيـق إجـراءات      ويمكن تجنب ذلك بقيام كل دولة      . الخدمة فرصة الاشتراك في تلك المشروعات     
  .موحدة يتم تنظيمها في جداول زمنية يسهل على مورد الخدمة أخذها في الاعتبار

  
  المحور الثالث

  
إضفاء الانسيابية على إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لتسهيل عمليـة اسـتخراج تأشـيرات                

  . إن وجدت، في فترة قصيرةالدخول على موردي الخدمات وتمكينهم من استكمال أي متطلبات إضافية،
  

  المحور الرابع
  

رفع مستوى الشفافية بحيث تقوم كل دولة عربية بتوفير المعلومات المتعلقة بإجراءات منح تأشـيرات         
الدخول وتصاريح العمل سواء إلكترونياً أو في نقاط اتصال كل دولة، مما يوفر الجهد والوقت على مـوردي                  

  :ن تتضمن نقاط الاتصال معلومات عن الإجراءات التاليةويقترح في هذا الشأن أ. الخدمة
  

 شرائح التصاريح ومتطلباتها؛ •
 المستندات المطلوبة؛ •
 وصف عملية استخراج تأشيرات الدخول بالكامل؛ •
 الوقت اللازم والرسوم المطلوبة إن وجدت؛ •
 فترة الإقامة المسموح بها؛ •
 شروط تمديد فترة الإقامة؛ •
  إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول وتصاريح العمل؛الإجراءات اللازمة لمراجعة •
 معلومات عن نقاط الاتصال المعنية؛ •
 إيضاح كيفية الحصول على قوانين الهجرة؛ •
 .إيضاح الاستثناءات من هذه القوانين وفقاً لأي اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف •

  
  توصيات بشأن إصدار تأشيرة موحدة للخدمات  -5

  
الملائم أن تبدأ الدول العربية في إعادة النظر في كيفية تسهيل حركة العمالة فيما بينهـا                قد يكون من      

الـدول  من  لموردي الخدمة   موحدة  هذا الشأن تبني مبادرة لإصدار تأشيرة خدمات        في  قترح   ويُ  .بشكل عملي 
حالياً على وزراء   العربية، وأن لا يقتصر إصدار التأشيرة على رجال الأعمال العرب وهو الأمر المعروض              

 كافة موردي الخدمة من الدول العربية،       تشمل تأشيرة الخدمات  يتعين أن   و  .التجارة والداخلية العرب لمناقشته   
ن تعريف رجل الأعمال يعد مبهماً وغير واضح بالإضافة إلى عدم اتصال طبيعة عمله بالتجارة فـي                 إحيث  
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د من الصعوبات مثل تعريف محدد لمورد الخدمة وفتـرة           وقد يواجه هذا المقترح العدي      .الخدمات بالضرورة 
  . خاصة في ظل عدم وجود نطاق محدد لفترة الإقامة المؤقتة،الإقامة

  
والتي من الممكن   موحدة للخدمات   تطلبها إصدار تأشيرة    يوفي هذا الصدد يقترح دراسة العناصر التي          

  :إيجازها فيما يلي
  

  ؛"تأشيرة موردي الخدمة"كافة الدول العربية تحت اسم بين  تكون التأشيرة موحدة ماأن   )أ(  
  

، تـاريخ المـيلاد   ،  الاسـم (البيانات الشخصية لطالبها    موردي الخدمة   أن يتضمن طلب تأشيرة       )ب(  
  ؛)، وغيرهاالجنسية، العنوان

  
  ؛توضيح المهنة والقطاع الخدمي وفقاً لتصنيف منظمة التجارة العالمية  )ج(  

  
 دخول الـدول العربيـة فـي        مما يقتضي  ، المطلوبة ومدة الإقامة الزيارة  توضيح الغرض من      )د(  

 وذلك من خلال المفاوضات الجارية حالياً في إطار جامعـة           ،مشاورات فيما بينها لتحديد فترة الإقامة المؤقتة      
  ؛الدول العربية

  
لداعيـة  بمستندات من الشركة أو المؤسسة ا     موردي الخدمة   تدعيم طلب الحصول على تأشيرة        )•(  

  ؛في الدولة المطلوب زيارتها
  

  ؛متعدد إذا تطلب الأمر ذلكبدخول  وقت ممكن وأقصرمنح تلك التأشيرة في   )و(  
  

  . إصدار التأشيرةرسومعدم المغالاة في   )ز(  
  

 وفقاً لقطاعات محددة وبـصورة      ا من الممكن تطبيقه   ات، المقترح هولتسهيل البدء العملي في تنفيذ هذ       
  .  يتم تغطية كافة القطاعات تباعاً في حالة نجاح التطبيقتدريجية على أن

  
   للخدماتتحاد عربياتوصية بشأن إنشاء   -6

  
يشهد العالم حالياً نمواً هائلاً في التجارة في الخدمات، وتعد التجارة في الخدمات ذات أهمية خاصـة                   

 في المائة في الكثير من      60أكثر من   لمصر، حيث تبلغ نسبة التجارة في الخدمات إلى إجمالي الناتج القومي            
البلدان العربية، هذا بالإضافة إلى ما تمثله التجارة في الخدمات من أهمية في جذب الاسـتثمارات الأجنبيـة                  

ومواصلةً لمسيرة الإصلاح الاقتـصادي وتطبيـق آليـات الـسوق الحـر وسياسـة                . وتوفير فرص العمل  
ية في اتباعها، فإنه من المقترح إنشاء اتحاد عربـي للخـدمات،            الخصخصة، التي بدأ العديد من الدول العرب      

لضمان تكامل منظومة التجارة على المستويين السلعي والخدمي من منظوري الإيفـاد والاسـتقبال وتحقيقـاً                
  .لهدف التكامل الاقتصادي العربي المنشود

  
 العربية والإسكوا بحيث يضم     ويقترح إجراء دراسة حول إنشاء هذا الاتحاد بالتعاون مع جامعة الدول            

الأجهزة الحكومية المنظمة للخدمة، وتنظيمـات رجـال        (الاتحاد ممثلين عن كافة القطاعات الخدمية العربية        
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، ويُعنـى   )، والجمعيات المهنية، ومستهلكو الخدمة    نالأعمال والقطاع الخاص، والنقابات المعنية، والأكاديميو     
ات، ويحقق التعاون بين القطاعات المعنية في الأجهزة العربيـة علـى            برسم سياسة عربية للتجارة في الخدم     

تحديد ورسم مواقف تفاوضية بشأن التجارة في الخدمات تخدم المفاوض العربي، خاصة وأن العديد من الدول                
والسوق المشتركة لـشرق    الاتحاد الأوروبي، والدول العربية،     (العربية تشهد حالياً مسارات تفاوضية متعددة       

، )، ومنظمة التجارة العالمية، والولايات المتحدة الأمريكيـة، وأسـتراليا، وغيرهـا           فريقيا والجنوب الأفريقي  أ
بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر بشأن التشريعات والموضوعات المتعلقة بتجارة الخدمات بصورة عامـة،              

  .بيةوحركة العمالة بصورة خاصة نظراً لأهميتها لدى العديد من الدول العر
  

ويُتوقع من الاتحاد أن يضع تصوراً لقطاع الخدمات العربي للعشرين سـنة القادمـة يـضمن إدارة                   
القطاع الخدمي في الدول العربية في مناخ يساعد على جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل، وتهيئة جـو               

  .  الجهودمن المنافسة بما يعكس جهود التكامل الاقتصادي المبذولة حالياً، ويدعم تلك
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